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ءهداالإ  

                 ا ليسندي وملجئي الآمن من كان طوال الوقت داعم  ا الىتح كلامنا بمن هنّ فيحاء جنانننفت
أهدي ثمرة جهدي للذان لطاما بعثا فينا روح الأمل والإصرار على بلوغ مشق ات الحياة الى أعز ما املك             

.أغلى مالديه والأجم  أن يهدي الغالي للأغلىوالداي، فما أجمل أن يجود المرء ب               

.لمن أعتز بإسمه وأسعد لأنني إبنته، من رأيت إنعكاس نجاحاتي في بريق عينيه والدي              

الأولى،                             ، رفيقتي وبطلتي ومعلمتيي كيف يكون البدأ من الخطوة الأولىمن علمتنيإلى  
ديات الحياةأبج  من علماتني، إلى  الصبر مفتاح النجاحيكون   ن  معنى أ من علمتني      

.والدتي  

                      من بعثا في العزم والإرادة، صاحبا البصمة    لىإ دون إنتظار كلمة الشكرأعطياني الكثير  إلى من  
 .إخوتي العربي، سميحة، أحمد  والرفيق  الذي لاطالما كانا السندحياتي   في

ي بإهتمامه ووفرو لي كل سبل الراحة وحثوني على العلم وفتحو لي سبيل الوصول إليه ولم        ونلكل من أحاطو   

              ه، الى صديق اتي ورفيق ات دربي حنان، عبير،يبخلو بتقديم كل المساعدات للوصول الى ما أنا علي
.ف اطمة، آية، سهام  

       يالدراسي حتى بلوغ  ومن رافقني في كل مشواري  الى كل من علمني حرف ا منذ أول كلمة لفظ بها لساني
    .هذه المرحلة الى كل أساتذتي                                                   

ورفيقت    از هذه المذكرة  زميلتيالى من ساهمت في إنجاز هذا العمل والتي عقدت العزم على إنج
.لطان عبيرجلول بن    الطفولة  

   

 

بسيدهم بشرى: الطالبة                                                                                            
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 الإهذاء
 أن بد لا كان المحار، ق لب في الدرة أيتها بكي إلا تطيب لا الحياة لأن

 الصعوبات أن علمتني التي ةأمر ال إلى العمل، هذا أهديكي من أول تكوني
 من كل إلى إليها، نصل حتى وجدت والأهداف نتخطاها حتى توجد
 حدودا تعرف لا التي والمحبة القوية والشخصية اللامع الذكاء بين خلطت
 رزقني و حماها سوء كل من و رعاها، و الله حفظها العزيزة إمي إلى

 .برضاها أكرمني و طاعتها
  العزيز والدي ل اسمه بافتخار  من أحمو : العلم أبواب لي وفتح يهديني رانو  كان من إلى

 إليه الإحسان و طاعته ورزقني ، التوفي و والعافية بالستر وأمده ورعاه الله حفظه
 وأطال الله عمره ليرى ثمرات قد حان قطافها بعد طول انتظار    برضاه وأكرمني

 لي الدعاء حالهم ولسان نفسي على العزيزين ق لبي من القريبين إلى
 سهام،نادية،ف لة"اللواتي كانوا و لازالوا سندا لي    أخواتي إلى والتمام بالتوفيق

 حفظهم الله من كل سوء وبلاء وحماهم و على دروب الخير سدد خطاهم "مروى فدوى،
 العزيز أخيكان نورا لدربي الى من علمني الصبر و الكف اح  الى من ساندني في محنتي و و 

 الذي تطلع الى نجاحاتي  بصبره و حكمته و  من كان سندا و معطاء و شجعني و غمرني  الى خطيبي
  اشكرك على مواقفك النبيلة  بكل أمل و افتخار   

 الى صغيرتي و مشجعتي الدائمة التي اتمنى ان اراها احسن مني طبيبة المستقبل ابنة أختي
 "براء عبد الودود"و الى من يحبه الق لب طيار المستقبل  ابن أختي  " هبة الله خديجة" 

 ي دائما بالنجاح حفظهم الله و حقق أحلامهم و سدد خطاهم  المتمني ل  
 الى من شاركتني الدراسة من صغري الى تخرجي و تحملت تق لباتي صديقة الطفولة  

 و الى صديق ات الدراسة من شاركوني المشوار الدراسي   "بسيدهم بشرى"و زميلتي  
 رحاب ،حنان، ف اطمة ،أية  

 ذكرتي و كل من سعدني و لو بابتسامة اهدي له نجاحي  الى كل من وسعته ذاكرتي و لم تسعه م
 
 

 الطالبة جلول بن سلطان عبير
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 الشكر

تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد ومن تبعه بنعمتهالحمد لله الذي   

.الى يوم الدين  

، وقال صلى الله عليه وسلم21سورة لقمان الآية " يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما"قال تعالى   

".من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل"  

 بادئ الأمر أول من يشكر ويحمد أناء الليل واطراف النهار هو العلي العظيم الذي أغرقنا بنعمه،

عليننا بالعافية وسهل لنا له جزيل الشكر والحمد والثناء العظيم الذي أنارنا بالعلم والمعرفة وأنعم  

.طريق إنجاز هذه المذكرة المتواضعة  

التي لم تبخل علينا الإشراف على عملنا و لتفضلها بولا ننسى تقديم الشكر للأستاذة مرباح صليحة   

 بتوجيهاتها و نصائحها القيمة و التي كانت عوننا لنا في اتمام هذا العمل 

.تفضلهم لمناقشة مذكرتنا ومساهمتهم بخروجها الى النوركما نتقدم بالشكر للجنة المناقشة على   

تقديم الشكر والعرفان لكل عضو في الهيئة التدريسية في كليتنا كلية الحقوق يفوتني كما لا   

.و الى كل الساهرين على نجاح هذه الكلية  والعلوم السياسية  

ارنا الدراسي منذ بدايته فلهم              ولا ننسى بالشكر الى كل من الوالدين السند الذي رافقنا طيلت مشو 
 أسمى التقدير والإمتنان على الدعم المادي والمعنوي والذي لطالما كانا ساهرين طوال مسيرتنا

.الدراسيا  

 .وفي الأخير شكرا لكل من ساهم في هذه المذكرة ولو بالقليل
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:ةـــدمـــقـــم  

دية، فبتنوع المعاملات التجارية أصبحت تكتسي قتصاصب الرئيسي للعالم من الناحية الإالع عقود الأعمال تعد
 .هذه العقود الكثير من الأشكال التي لا حصر لها

ل التفتح على ظالذي أصبح حل لابد منه في  ،هتمام بالمعاملات التجاريةرز هذا النوع من العقود نتيجة الإب  
ل العمل على هذا المجال حتى ظو  ،قتصاد وخاصة في الدول المتقدمةالنهوض بالإالأسواق الخارجية من الأجل 

 .ما يسمى بقانون التجارة الدولية، الذي جاء من أجل تنظيم كل ما يخص هذا المجال ظهر

ستعمالا في مجال تنظيم العلاقات الناشئة عن ال الأداة الفنية الأكثر شيوعا وا  وعليه، تعتبر عقود الأعم
  د ضخمة ذات أهمية إقتصادية كبيرةالإنعقاد فوري لأنها عقو المعاملات التجارية المالية والتي لا يتلائم معها 

ومع كل أهميتها الإقتصادية وما تتطلبه من أموال . تتطلب الفطنة والحذر والجدية منذ المراحل الأولى لإنعقادها
قبل  إلا أنها في نفس الوقت تثير مشاكل كبيرة والتي قد تكون بمثابة عقبات قانونية جديدة لم تكن معروفة من

 .في الساحة التجارية الدولية

 أن تمر بمرحلة سابقة عن التعاقد  نظرا لأهمية عقود الأعمال وصعوبتها وتعقيداتها يستلزم الأمر
تقتضي الدخول في ية ووقائية في نفس الوقت، لأنها وتعتبر هذه الخطوة بمثابة مرحلة تحضيرية أو تمهيد

التي تستوجب دراسة الجوانب التقنية والمالية والقانونية قبل  مال،مفاوضات حول المسائل المتعلقة بعقود الأع
 .تحرير عقد مرضي لكل الأطراف، وذلك من أجل حسم هذه الأخيرة منذ البداية ومناقشتها

م تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من المساعي المبذولة من أجل مرحلة التفاوض، إلا أنه يمكن أن تفشل ولا يت    
ليه، كما قد يتم العدول عنها أو قطعها، وتثور مشاكل عن هذا العدول الهدف التي كانت ترمى إالتوصل إلى 

خاصة إذا كان بدون سبب ومبرر مشروع، ومن أجل الحاق الضرر بالمتفاوض الآخر، وبالتالي يترتب عن ذلك 
 .    مسؤولية، وذلك من أجل توفير إطار حمائي لهذه المرحلة التفاوضية

ام العقود في مجال ثل نطاق دراستنا في الإحاطة بجوانب عملية التفاوض كمرحلة سابقة على إبر يتم       
التطرق لقدر من العقود الداخلية حاولنا  ستنا تدخل فيها العقود الدولية إلى جانب أن درا الأعمال، وبما

 .تفاقيات المنظمة لمرحلة التفاوضالإ
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لمشرع الجزائري الذي تغاضى عن تنظيم مرحلة التفاوض تم غياب التنظيم التشريعي بالنسبة لظل في 
 .العنصر الأجنبي على التطرق لمعظم القوانين الخارجية منها التشريع الفرنسي والإنجليزي كون أن العملية تشمل

 :و من الأسباب التي دفعتنا لإختيار هذا الموضوع 

لم يتم معالجتها تعاقد في القانون المدني، و ابقة للالمرحلة الس في القانون الجزائري لم يتم النص على -
هذا ما أثار أي محاولة للتطرق لهذه المرحلة و الفقه بوكما أنه لم يقم كل من المشرع و  إلى يومنا هذا،

كل التي قد يتعرض لها ماهي المشاحول أي قانون ينظم هذه المرحلة وكيف يتم تسييرها، و الفضول 
 .المتفاوضون

العولمة التي هي عليها إستوجبتا البحث عن المراحل يه عقود الأعمال و الذي أصبحت عل التطور -
 .التي تسبق هذه العقود 

تمام الدراسات السابقة حول هذا الموضوع  وعدم الإكتفاء ببدافع التخصص و  - قلة المعلومات التي ا 
 . ستوجب علينا التوسع في الموصوع و البحث فيه أكثركانت بحوزتنا، مما إ

عالم الأعمال تخضع لميزة تميزها عن العقود العقود التي تحكم  ر أهمية هذا الموضوع في كون أنظهت         
ضيع المهمة التي والتي تعرف بمرحلة المفاوضات، وهي من الموا العادية وهي المرحلة السابقة على التعاقد

 .البحث حولها لأسباب علمية  وعمليةتتطلب الدراسة و 

عد موضوع العقود التمهيدية السابقة على التعاقد من المواضيع المهمة التي ي، حية العلميةلنافمن ا
 ظلوكذا لكثرة هذا النوع من العقود في  ،تتطلب الدراسة والبحث حولها كونها عقود تتخطى الحاجز الدولي

في ظل غياب التطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم، ونظرا لما تتميز بها هذه العقود من تعقيدات قانونية 
وتلم بكافة جوانب العقد وضرورية مرحلة سابقة على إبرام العقد إطار تشريعي يحكمها على الرغم من أنها 

 أطراف العقد فمرحلة التفاوض تسمح لكل الطرفين بمعرفة كل الحقائق حول المشاكل التي قد تعترض لإبرامه،
 . الوصول الى حلول ترضي الجميعوكذا كيفية 

عملية تفسير العقد من طرف القضاء أو تسهل ة المفاوضات لمرححية العملية نجد أن من الناأما 
كم، وتضمن هذه المرحلة عملية تفسير صحيحة وذلك بالرجوع الى نوايا كلا الطرفين من يوم الدخول الى االمح

مكن القاضي وكذا المفاوضات حتى الى يوم إبرام العقد النهائي، كما تحتوي مرحلة المفاوضات على عدة أدلة ت
كم من توضيح النقاط الغامضة من خلال سلوك الطرفين خلال هاته المرحلة، أو من خلال المستندات االمح
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والوثائق التي تم تبادلها خلال هذه المرحلة، كما تعد مرحلة المفاوضات وسيلة فعالة لحل مشكلة عدم التراضي 
 .ل مختلفة تتعلق بالعقدأو عدم التوافق الفكري بين الأطراف حول عدة مسائ

 :حيث واجهتنا العديد من الصعوبات أهمها 

مما أجبرنا على اللجوء الى . قلة المراجع المتخصصة في المفاوضات في مجال عقود الأعمال -
 . لمقارنةالمراجع الأجنبية وا

 .لى هذه المرحلة في القانون المدنيعدم تطرق المشرع الجزائري إ -
الأمر الذي ادى بنا إلى الوقوع في متاهة وصعوبة  ،ثرة العناوينكوع المفاوضات و تشعب موض -

 . التحكم فيها

بناء على ما سبق حاولنا من خلال هذا البحث الإجابة على إشكالية أساسية تتمحور حول  وعليه،
 :مناقشة

 عمال؟هي الأحكام القانونية التي تطبق على مرحلة التفاوض كمرحلة سابقة على التعاقد في عقود الأما 

إن تحديد الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة لا يمنع من إدراج عدة تساؤلات فرعية ارتأينا بأنها ضرورية في 
 :سياق هذا البحث وهي

يما تتمثل طبيعتها؟ والى أي مدى يمكن القول بأهمية هذه ؟ وفعقود الأعمالماذا يقصد بالمفاوضات في  -   
 إبرام العقد؟ العملية في

 سابقة على التعاقد؟كمرحلة القوة الملزمة للمفاوضات ما مدى  -

 ما مدى القوة الملزمة لللعقود التي تتخلل مرحلة التفاوض العقدي؟ -

 ما طبيعة المسؤولية الناجمة عن إخلال المتفاوضين بالالتزامات ما قبل التعاقدية وماذا ينجر عن ذلك؟ -

ع المنهج الوصفي وذلك لوصف كافة جوانب من أجل توضيح وشرح موضوع دراستنا إرتأينا إتبا 
الموضوع والمراحل التي تمر بها المفاوضات والعناصر الأساسية التي تقتضيها، وكذا وضع مرحلة التفاوض في 

 .الصورة التي يمكن أن تكون عليها
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ومن أجل تحليل بعض النصوص القانونية قمنا بإنتهاج المنهج التحليلي الذي يسمح من شرح و تبسيط 
عادة صياغتها بطريقة أخرى  .المواد وا 

وكذا قمنا بإنتهاج المنهج المقارن، وذلك في غياب قيام المشرع بالتطرق لمرحلة التفاوض مما إستدعى 
مة لعملية التفاوض فيما بينها، وكذا المقارنة بينها وبين ما جاء قارنة بين القوانين الدولية المنظمالالأمر القيام ب

 .أراء فقهية من أحكام قضائية و

في ضوء ما تقدم؛ نرى أنه لتحليل هذا الموضوع وما يثيره من مشاكل نظرية وعملية تقسيم الدراسة إلى    
 :فصلين

، بحيث تم تقسيم هذا الأخير الى (النظام القانوني لمرحلة المفاوضات)  دراسةالفصل الأول ل نخصص   
 المبحث الثانيأما  ،هيمي للمفاوضات في عقود الأعمالللإطار المفامبحثين أساسيين، خصصنا المبحث الأول 

 .لإتفاقات المنظمة لهاوا   للطبيعة القانونية للتفاوض في عقود الأعمالخصص 

، وقد تم تقسيم هذا (الأثار المترتبة على المفاوضات)أما فيما يخص الفصل الثاني فقد تناولنا فيه      
، أما وضةالمتفا التزامات الأطراف: مبحث الأول للنا االى مبحثين أساسيين، بحيث خصصالفصل كذلك 

 .المسؤولية المدنية المترتبة في مرحلة المفاوضاتلى المبحث الثاني خصصناه إ

ائمين على سن وأخيرا، نختم البحث بأهم ما توصلنا إليه من نتائج واقتراحات لتكون تحت نظر الق
 .لمكلفين بتطبيقهااالقوانين و 
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النظام القانوني للمفاوضات: الفصل الأول  

وضات مرحلة ما بعد التعاقد بما يقتضي تحديد مفهوم المفاالعقد و  تختلف مرحلة المفاوضات عن مرحلة إبرام    
ختلافه في حقول ا  موضوع التفاوض و فاوض حسب تنوع لتنه تتنوع تعريفات اأكما  ،وتمييزها عن العقد النهائي

نوع العقد ف أشكال التفاوض بإختلاف طبيعة و تختلو 1،يمكن أن يكون للتفاوض دور فيهاالميادين التي المعرفة و 
 ،المراد إبرامه، ونظرا لطول مدة التفاوض وذلك يقضي مرور هذه الفترة بمراحل للوصول الى إبرام العقد النهائي

يه في القانون المقارن لذا يمكن القول بأنه يعد من إل قظرا لحداثة التفاوض لم يتم التطر ن نهأوبالمقابل لذلك نجد 
، وعلى ذلك إختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للمفاوضات حول ما إذا كانت العقود الحديثة غير المسماة

نها ماهي ملزمة للأطراف و منها ذات طبيعة عقدية أم مادية، وتتخلل هذه المرحلة مجموعة من الاتفاقيات م
 . ماهي مجردة من الطابع الملزم

عة القانونية ، والطبي(المبحث الاول)مي للمفاوضات طار المفاهيدراسة الإ ستوجب عليناومن هذا المنطلق إ    
 .(لمبحث الثانيا)المنظمة لها الإتفاقات عمال للتفاوض في عقود الأ

عقود الأعمال لمفاوضات في طار المفاهيمي لالإ: المبحث الأول  

التي تتصف بالتعقيدات الفنية والقانونية  عمالفي عقود الأ لاسيما ،برام العقودإرا مهما في دو  التفاوض يلعب    
هم المراحل التي أهمية بكونها من أالعقود  نظرا  لما تتميز به من  الصعوبات التي قد تطرأ على هذا النوع  منو 

هذا من و  2هي المرحلة الواقية لكافة المشاكل المحتملة الوقوع ذ تعتبرإ ،خطورةو ا تعقيد اوأكثرهبها العقد  يمر
المطلب )أما فيما يخص  ،(المطلب الاول)في  فهوم المفاوضاتمإلى المنطلق سنتطرق في دراسة هذا المبحث 

 .سنتناول فيه أنواع ومراحل عملية التفاوض( الثاني

عقود الأعمالفي  اوضاتمفهوم المف: ولالمطلب الأ   

 وجود تعريف جامع مانع في غيابو  النص عليه في النصوص القانونيةعدم و  ،موضوعالنظرا لحداثة       
براز ما تتسم به من خصائص ا  و ، (الفرع الأول)فإن تحديد مفهوم المفاوضات يستلزم تعريفها  ،لمفاوضاتل

                                   
 داريةالدراسات الإمركز البحوث و ، في صياغة عقود التجارة الدوليةالمبادئ القانونية ، ح بن عبد الله بن عطاف العوفيصال 1

 .88ص، 291، طبعةدون رقم ال، الرياض
ي ستكمال متطلبات الماستر أكاديملإ مذكرة مقدمة ،لتفاوض في عقود التجارة الدوليةالنظام القانوني ل، تواتي أحمد نور الهدى 2

 .9ص 29/60/1622، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، والعلوم السياسية قوقكلية الحل، نون أعماتخصص قا
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البالغة التي تتميز  ةالأهمي، وكذا معرفة(فرع ثالث)اوض لى أشكال عملية التف، ثم التطرق إ(الفرع الثاني)ومميزات
لى تمييز إ، كما سيتم التطرق عامة حول المفاوضاتو  فكرة شاملة ذلك لإعطاءو ( الرابعالفرع )ها هذه المرحلةب

 (.فرع خامس)المفاوضات عن النظم المشابهة لها 

ي عقود الأعمالتفاوض فتعريف ال: الفرع الأول  

التطرق لمختلف  لى ضبط مصطلح المفاوضات من الناحية القانونية لابد أولا منل إمن أجل الوصو     
 مفاهيمه، كون أن هذه الأخيرة مقترنة بعدة تعاريف تختلف بإختلاف مجالها وطبيعة ومحل عملية التفاوض، مما

 .والفرنسيةستوجب الرجوع الى بعض المعاجم العربية إ

تضاالتعريف اللغوي لمصطلح المفاو  /أولا  

 وجعله الحاكم فيه وفوضه اللغة العربية مشتق من فعل فوض وفوض إليه الأمر في "المفاوضة"تعني كلمة     
   1.تفاقلإلرأي بغية الوصول إلى التسوية واأي بدله ا

ي فيه بأدلة الرأ مر مفاوضفاوض في الأ)، جعله الحاكم فيهليه و إمصيره  ،مرليه الأإتفويضا يقال فوض     
في المال في الحديث بأدلة القول و  اءخذ والعطوالمفاوضات هي جانبي الأ ،(تفاقالإلى التسوية و إالوصول ية بغي

 2.تفاقوا  سوية لى تإي من ذوي الشأن فيه بغية الوصول تبادل الرأ( المفاوضة)، شراكة تثميره

شتراك والإ  تلاطخوهو يطلق على المجاراة والإوالمفاوضات جمع مفاوضة وهي مفاعلة من التفاوض     
و تفاوض الشريكان في "، "ي مختلط بعضهم ببعضأ"قوم فوضى "أي جاراه و" في أمره فاوضه:"تفاق ويقالوالإ
 .رخلم يخالف أحدهم الآإذ " مالهم فوضى بينهمو "أجمع شتركا فيه إي أ" لالما

أحدهما يدور حول  ،نيينغة معو المفاوضة تستخدم في اللأن التفاوض ألى إكما تشير قواميس اللغة العربية     
فاوض فيه بعضهم الأمر في  تفاوض القومخر يدور حول المجاراة والمحادثة والحوار و والآ ،المشاركة والمساواة

  3.تفاوضو الحديث أخذوا فيهو  ،وفاوضه في أمره أي جارههي على مفاعلة من التفويض و  ،بعضا

                                   
 عمالأتخصص قانون ، في القانون رمذكرة  لنيل شهادة الماست ،التفاوض في عقود التجاة الدولية، عيشور مريم ،يمعصمي مر  1

 .8ص، 1621، تيزي وزو ،جامعة مولود امعمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية
. 61ص ،المرجع السابق ى،حمد نور الهدأتواتي   2  
   .269/ 268صص  ،1669السودان ، جامعة النيلين ،(تنفيذها  ،ابرامها ،مفاوضتها)لية قود التجارية الدو الع، يسري عوض الله 3
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شتراك لإختلاط وايطلق على المجاراة والإماهو وض و التفان والمفاوضات جمع مفاوضة وهي مفاعلة م    
وتفاوض الشريكان " ،"ي مختلط بعضهم ببعضأ "قوم فوضى "و ،أي جاراه "فاوضه في أمره" :ويقال ،والاتفاق
 .1خراذ لم يخالف أحدهم الآإ"مالهم فوضى بينهمو "فيه أجمع إشتركا ي أ" في المال

 2.تفاقوا  لى تسوية إيه بغية الوصول شأن فالمفاوضة هي تبادل الرأي مع ذوي الو 

 تحمل معنيين  Négociacionأصلها في اللغة اللاتينة و  NEGOCIATIONأما في اللغة الفرنسية فكلمة     
 وراق التجاريةعملية تداول الأ وأع قيمة منقولة عملية شراء وبي يأ" commerce "المتاجرة  بمعنى ولالأ

بذل العديد التي تتضمن سلسلة من المحادثات وتبادل وجهات النظر و عملية لى الإهو التفاوض  والمعنى الثاني
ي أ négociationشأن صفقة معينة ومرادف كلمة باق تفإلى إمن المساعي من الطرفين بهدف التوصل 

 pourparlers ".3"تفاوض هو كلمة 

 صطلاحي  لمصطلح المفاوضاتالتعريف الإ /ثانيا

ن تكون أولا يشترط  ،نتائج مقبولة للطرفينإلى بادل وجهات النظر للوصول وسيلة لت"المفاوضات عد ت     
بل تكون حلولا وسطية أو حلولا  لهماالمسائل المتفق عليها بين الطرفين المتفاوضين هي المطالب المثالية 

رض مع دنى في التنازلات والتي تتعالمتفاوضين بحيث لايتجاوز الحد الأتوفيقية مقبولة من قبل الطرفين ا
حوال طيلة جولات أو التفريط فيها بأي حال من الأ المصالح المبتغاة التي لا ينبغي  للمفاوض النزول عنها أو

 4."مراحل العملية التفاوضية

                                   
دار ، السعودية–مجلة الجمعية الفقهية السعودية  –دراسة فقهية –مفاوضات عقود التجارة الدولية ، الفهد أحمد بن فهد بن حمين 1

 .243ص ،1621، 28العدد رقم  ،المنظومة
.240ص  نفسه،مرجع   2  
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، لنيل شهادة ماجستير في القانون مذكرة ،قتصادية الدوليةض في العقود الإالتفاو  ،حمودي ناصر3 

 .08ص ، 1661، جامعة مولود معمري تيزي وزو
. 263ص ، المرجع السابق، يسري عوض الله  4  
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لهم قيم ومعتقدات  ،قلن على الأمور ما بين طرفيالصور المعبرة عن مسار الأ" نهاأتعرف على  كما    
هتمامات ا  تفاق حول مواضيع وأمور ذات مصالح و سعون جاهدين لإنهم يألا إوجهات نظر مختلفة وحاجات و 

 1."مشتركة

تفاق يبنى على إإلى نية تحاول عن طريقها الوصول طراف المععبارة عن حوار ملتزم بين الأ" كما تعرف بأنها  
 2."تفاقالإ لى هذاإن تتوفر الرغبة في الوصول أمن الضروري و  ،لتزامات والحقوقجموعة من القواعد والإم

 التعريف الفقهي للمفاوضات/ ثالثا    

نسان للتفاعل فهي سلوك طبيعي يستخدمه الإ ،دارة الحوار البناءا  تصال الفعال و فن الإ"تعتبر المفاوضات     
 3."مع محيطه

م التي تستلز قتصادية بين أفراده و جتماعية والإالعلاقات الإ من منطلق نساني التفاوضعرف المجتمع الإ    
تسوية ومن ثم  لى نتيجة أوإللوصول ذا الحوار ختلافات الناتجة عن هحوار بين أصحاب المصالح حول الإال

تفاق بين المتفاوضين بما إلى إحول موضوع معين بهدف الوصول حوار بين طرفين أو أكثر ": فالتفاوض هو
 4."نة كل منهم بالقدر اللازم والممكيحقق مصلح

ن الحساسية تتم بين طرفيديناميكية بالغة الدقة و ": أنها  جتماعية علىة الدولية للعلوم الإفتها الموسوعكما عر     
 ".الأهداف هتمامات المصالح أوحتياجات والإالإ 5يجادإفردين أو فريقين يتعاونان على 

دم خي تفاق مشتركإتبادل وجهات النظر في مسألة تجارية بين طرفين أو أكثر بقصد الوصول إلى  "أنها     
 6."موال والبضائع والخدمات من دولة إلى أخرىالأنتقال رؤوس إمصلحة الأطراف وينتج عنه 

                                   
. 240ص ، المرجع السابق ،ينالفهد أحمد بن فهد بن حم  1  
.فحة نفسهاص، نفسهمرجع   2  
.202ص  ،1661للنشر والتوزيع، الجزائر،  هومه دار ،(النظرية المعاصرة)قانون لتجارة الدولية ، عمر سعد الله  3  
يمي في العلوم مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر أكاد، في ابرام عقود التجارة الخارجيةاستراتيجيات التفاوض ، سمية ملوكي4 

 1621/1628 ،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف ،قسم العلوم التجارية ،قتصادية والتجارية وعلوم التسييروم الإكلية العل، التجارية
 .8ص

  5 .22ص ،المرجع السابقم، عيشور مري ،عصييمي مريم
  6 .268ص ق،المرجع الساب، يسري عوض الله 
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على وضع ملامح محددة للعقد الذي يرمي  التفاوض يسفر"ن أبراهيم دسوقي على إعرفه الدكتور محمد 
 1."هلى توقيعإلمتعاقدان ا

عقد "نها أه تم تعريف المفاوضات على نأيين نجد ين المعاصرين من القانونعند النظر في كتابات الباحثو     
برام عقد في إلى إبغرض التوصل  ،و تنظيم سير المفاوضاتأطرفاه ببدء التفاوض أو متابعته  اه يتعهدبمقتض

 2."المستقبل

قتراحات ومساومات ومكاتبات وتقارير فنية ومدنية إتبادل  ":ن التفاوضأرفه نفس الباحثين على عو       
من حقوق الإتفاق سوف يسفر عنه  على مابرامها و إالمزعم طراف للتعرف على المعاملة يتبادلها الأ تجاريةو 
 3 ."ذلك من خلال أفضل الصيغ القانونية التي تحققها مصلحتهماو  ،على عاتق الطرفينلتزامات ا  و 

 : وروبي المفاوضات أنهاكما يعرف الفقه الأ

اقشات تم تعريفها على أنها مجموعة من المن ماأو ك، إتفاقج عنه ى هدف معين لينتجراء محدد يرتكز عإ "   
  ."اق بشأن المشكلة المطروحةتفإلا إتماعيين المؤهلين بهدف التوصل جلشركاء الإلفراد بين الأ

ما  وجود نقاش حول الشروط التجارية "التفاوض التجاري على أنه jolibertو  tixierحيث عرف الفقيهان و     
 4."والمشتري بين البائع

 .5"تقنية لحل النزاعات"ن التفاوض أعلى   évoqaunt merleوعرفها أيضا الفقيه   

راديدينامكي و  ن التفاوض هو إجراءأستمرار على إتبرز لنا عدة عناصر بلاحظ و يهذه التعريفات من و       ا 
 هذا الإجراء بإرادة الأطراف بل يتم ،لتفاوض بمحض الصدفة أو من العدما تفاق علىلا يمكن الإ ذو هدف لأنهو 
ينطبق موجود و  ن هذا الإجراءأكما ، لى حل ونتائج ملموسةإول والمتمثلة في الوص رض الحصول على نتائجغوب

                                   
جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ادة الماسترمذكرة لنيل شه ،ضات في العقود التجارية الدوليةالمفاو  ،قندوسي سعاد 1

 .8ص 1622/1624 الحقوق، قسم،  ،سعيدة ،الطاهر مولاي
. 231ص  ،السابقالمرجع ، الفهد أحمد بن فهد بن حمين  2  
  3 .232نفسه، ص مرجع  

4 Guy Deloffre ،Pédagogie de la négociation commercial، thése de doctorat en science de 
l’éducation ،université lorraine ،02 juillet 2013، page 44/45. 
5 Guy Deloff ،Op.Cit ،P44/45 



 النظام القانوني للمفاوضات      الفصل الأول                                      

14 
 

كما قد يكون و ، الات التفاوض كالتفاوض السياسي والتفاوض الدبلوماسي والتفاوض التجاريفي العديد من مج
لي حول نزاع فكري ووجهات أو مؤقت و  ير نجد أن التفاوض مجرد إجراءفي الأخو  ي،فردي أو جماع هذا الإجراء

حلول أو تجنبها و لى نتائج إتفاق حولها ووضع لها حد والوصول توحيدها والإ التي تحتاج إلىنظر متضاربة و 
 1.من الأساس

هي و  ،دة لهممه أنهاوضات مرحلة سابقة لإبرام العقد و ن المفاأسبق يتضح أن الجميع متفقون على  مماو     
 يختلفون في تصويرإلا أنهم  ،تفاق في قضايا وأمور تهم الطرفينالإ ظر والوصول إلىتهدف لتقريب وجهات الن

 2.ما ينبني عليها من أثارهذه المرحلة و 

مشاورات بين طرفين دوليين : نهاأعلى  عمالصياغة تعريف شامل للمفاوضات في عقود الأ لكن يمكن    
 3 .و العدول عنهأالتجارية تنتهي بابرام العقد ود حول عقد من العق

 التعريف القضائي للمفاوضات /رابعا

عد التفاوض  2919أكتوبر  10عرفت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في حكم صادر لها بتاريخ     
د موضوعه إلا عقد يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل التوصل إلى إبرام عقد معين لم يتحد": بأنه

  4."نعقادهجزئي لا يكفي في جميع الأحوال لإ بشكل

عقد المفاوضة هو عقد ": بقولها  2991مايو  12كم صادر في عرفت محكمة باريس عقد التفاوض في حو     
  5."بمقتضاه يلتزم أطرافه ببدء أو متابعة التفاوض بحسن نية حول شروط عقد يبرم في المستقبل

  اوض الإلكترونيتعريف التف/ خامسا

طرفين أو أكثر بهدف  تصال شفوي يتم بينإ"نها عبارة عن أعملية التفاوضية بتعريف يدل على تعرف ال    
تصال وقد يتم عن طريق الإ ،تفاق مشترك على طريقة العمل أو على صيغة مشتركة بينهماإالوصول الى 

                                   
1 Guy Deloffre ،Op.Cit ،P44/45. 

.232ص ،المرجع السابق ،الفهد أحمد بن فهد بن حمين  2 
  .234ص مرجع نفسه، 3
 والعلوم السياسية كلية الحقوق ،مذكرة لنيل شادة ماستر ،رة الدوليةلمفاوضات عقود التجا الايطار القانوني ،سلام الدين بعلولإ 4

 .1ص ،1628/1629 ،جامعة العربي بن مهيدي
 . 8ص مرجع نفسه، 5
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نتشار وخاصة خذت في الإأوالتي  "لكترونيلبريد الإلكترونيا عبر اإتبادل البيانات  1المباشر وقد تتم عن طريق
راء وتقريب وجهات النظر تبادل الأ :لكترونيوعليه فالمقصود بالتفاوض الإ ،طار التعامل التجاري الدوليإفي 

 2.برام العقد النهائيإلكترونية ويكون الغرض منه إطراف المتفاوضة عن طريق وسيلة بين الأ

تفاقات جراء الإإأجاز  2999سنة لكترونية لمريكي للمعاملات التجارية الإقانون الأنجد في هذا الصدد الو      
عمال هية الأمنها ما 1/1ة حيث عرف في المادة لكترونيإلتزامات بطريقة نشوء الإبرام العقود و ا  والمفاوضات و 
لكترونية أو إزء منها بوسائل تتم بالكامل أو جعمال التجارية التي تدار أو تلك الأ": لكترونية بأنهاالتجارية الإ
ت الناشئة عن الصفقات التجارية لتزاماود أو الوفاء بالإبرام العقإعمال  تهدف الى وهذه الأ ،"لكترونيبالتسهيل الإ

وضوح نظرا لما يترتب على ذلك من مسؤولية نترنيت بدقة و لأا علان عبرإصبح من الضروري صياغة ألذلك و 
بموجب عقد  لا بد من وضع شروط محددة مسبقاذ إ ،يجابالتقاء القبول مع الإبالعقد عند الإخلال في حالة 

 ض عبرن العر ألي بين الطرفين بشكل واضح يفيد برام عقد مستقبلى التفاوض بما يمهد لإإنموذجي للدعوة 
 3.لتزاما قانوني على الجهة المعلنة عن السلعة او البضاعةإلا يترتب نترنيت هو دعوة للتفاوض و الأ

الأعمالخصائص التفاوض في عقود : لفرع الثانيا  

ونظرا لخصوصية عقود الأعمال  يه من التعريفات المختلفة للمفاوضات،سبق التطرق إلإنطلاقا مما      
ختلاف محلها وموضوعاتها وكذا إختلاف الأهداف التي ينشدها الأطراف من خلالها فإن لعملية وتعد دها وا 

 .ليه في هذا الفرعسوف يتم التطرق إة خصائص وهذا ما التفاوض عد

  حكام العامة في نظرية العقودخضوع عقود التفاوض للأ /أولا

رادتي الطرفان حول موضوع التفاوض فينتج إون المدني نجد أنه وبمجرد تطابق حكام القانأوبالرجوع الى        
بدأ حرية ن هذا العقد مؤسس على مإلي فحكام العامة للعقد وبالتان هذا العقد يخضع للأأوبما  ،لنا عقد تفاوض

نون المدني فهي طبقا لذلك تصرف المنصوص عليها في المبادئ العامة في القارادة التعاقد ومبدأ سلطان الإ

                                   
، العدد 63لمجلد الإلكتروني كمرحلة سابقة للتعاقد، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ا ضالتفاو  معزوز دليلة، 1

 .182، ص1616ي محند اولحاج، البويرة، كلواحد، جامعة آ
 كلية القانون والعلوم السياسية ،الجامعة العراقية ،دبمجلة مداد الأ ،لكترونيالتفاوض الإ ،عمر صادق رشا، مها نصيف جاسم 2

 .314ص، شرعالعدد الخامس 
.313ص نفسه، مرجع  3  
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ن إوبالتالي ف، نظمة القانونيةختلاف الأا  نه يختلف حسب نوع المعاملات و إلتي يتمتع بها فاوتبعا للحرية  ،اديإر 
وهذا المفهوم تم  1،ساسية اللازمة لقيام أي عقدركان الأد حقيقي يستوجب لصحته توافر الأعق يعتبر رخيهذا الأ

التجارة الدولية والتي تنص على  المتعلقة بعقود 2994ادئ معهد روما للعام بمن م 2/2تكريسه بموجب المادة 
ناقشة والحوار والتفاوض من الموحيث تعتبر حرية  2،برام العقد وفي تحديد مضمونهإطراف بحرية نه يتمتع الأأ

تكون كما يجب أن  ،الحرية المطلقة ودون تدخل أو تقييد هذه الحرية منطراف مور الجوهرية لما يتسم به الأالأ
 3.قرته مبادئ اليونيدرواأعلى قدم المساواة وهذا وفقا لما رادة المفاوضات بين أفراد لهم الإ

 العطاءخذ و المفاوضات تقوم على الأ/ ثانيا

ب طرف نها تقوم على تحقيق مكاسب لكلا الطرفين وليس لحساة تبادلية لأمليتعتبر عملية التفاوض ع     
لى إمن أجل التوصل  كخر وذلالطرف الآ هتمامات وأهدافإدراك إكما تستلم حرص كل طرف على  ،خرآعلى 

 4.نتيجة نهائية ترضي كلا الطرفين

 يةحتمالإالتفاوض على العقد ذو نتيجة / ثالثا

خيرة لا تعد عقود تامة هاته الأن ألب عليها طابع عدم اليقين بمعنى العقود من العقود التي يغ ذهتعتبر ه    
نه لا يعتبر هذا ألا إحتمالية إوبالرغم من أن نتيجة التفاوض  ،ادفر رادة الأنعكاس لإإدر ماهو قب ،بالمعنى الدقيق

زامات فيها متوقفا في وجوده أو مقداره على أمر تلحد الإأي يكون حتمالية التلعقد من عقود الغرر أو العقود الإا
  5.غير محقق الوقوع أو غير محدد وقت وقوعه

                                   
معهد العلوم  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، جارة الدوليةبرام عقود التإحل مرا ،قادة بن شيحة محمد، عبد الواحد محمد 1
 ،1621/1628، عين تموشنت ،لمركز الجامعي بلحاج بوشعيبت ،تخصص قانون خاص ،قتصادية والتجارية وعلوم التسييرالإ
 .9ص

 كلية القانون، ير في القانوننيل درجة الماجستبحث تكميلي ل، عقود التجارة الدولية، عيل السراجاعبد المجيد محمد اسميهاب إ 2
  . 26ص، 1663، جامعة الخرطوم

.212ص  ق،المرجع الساب ،يسري عوض الله  3  
كلية ، تخصص قانون عام ،الدكتوراه في العلوم القانونية أطروحة لنيل شهادة، طار القانوني لعقد التفاوضالإ ،طبالة معمربو  4

  .22ص ،1620/1621 ة،قسنطين  ،خوة منتويجامعة الإ، الحقوق والعلوم السياسية
 كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،قتصاد الدوليفي عقد الإ المفاوضات ل،زيام نوا ،بن علوان حكيم 5

 .16ص ،1628/1629  ،خميس مليانة، جامعة الجيلالي بونعامة
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 التفاوض مؤسس عل المساواة في المراكز القانونية بين الاطراف المتفاوضة/ رابعا

النقاش الهادف والذي حوار و عتراف بتساوي الطرفين في مراكزهم القانونية عند التفاوض يعطي مجالا للالإ   
 1.بالمساواة القانونية يلى تحقيق النتائج المرجوة من التفاوض وهذا ما سمإيؤدي 

 التفاوض مرحلة تمهيدية للتفاوض /خامسا 

النظر وتنظيم  تاهخير يتم تبادل وجقد مرحلة تحضيرية وبمقتضى هذا الأتعتبر مرحلة التفاوض على الع    
فاق أولي حول المسائل المطروحة تإلى إوفي حالة توصل الطرفان  ،ام العقد النهائيبر راد تمهيدا لإلأفعلاقات ا

تفاق نهائي إلى إخرى بغرض التوصل ع مواصلة التفاوض حول المسائل الأمفي قالب شكلي،  هفراغإنه يتم إف
  2 .نعقاد العقدا  و 

 خصائص التفاوض الإلكتروني/ سادسا

كتروني والتفاوض لالتفاوض الإ نأ تفاوض العادي المذكور سابقا نجدزيادة للخصائص التي يتميز بها ال    
لكتروني ينفرد بخاصية خاصة به ن التفاوض الإألا إ ،طراف يشتركان في أغلب الخصائصالحضوري بين الأ

 :والمتمثلة في

ا لا يوجد كم ،طرافتصال الحديثة وبالتالي ينعدم الحضور المادي للأعبر وسائل الإ تتم المفاوضات أن     
  3.تصال حديثةإيتم التفاوض عن بعد بوسائل  حيث ،مجلس حقيقي

  عقود الأعمالفي شكال التفاوض أ: الفرع الثالث

، فقد تتم عملية ن عملية التفاوض تأخذ أشكال مختلفة وذلك بحسب الظروف أو الوسيلة المستعملةإ    
 نهم وبين عملية التفاوض مسافة أطراف قد تفصل بيطراف في نفس المكان، كما قد تتم بين المفاوضات بين الأ

وكما قد تحدث عملية التفاوض بإستعمال الوسائل الإلكترونية وهذه الوسيلة التي أصبح يعتمد عليها بفعل 
  :التطرق لكل هذه الأشكال كما يلي التطورات، لذلك سوف يتم

                                   
. 212ص ،المرجع السابق، يسري عوض الله  1  
  2 .221ص المرجع نفسه، 
  3  .308ص ق،المرجع الساب ق،مها نصيف جاسم و رشا عمر صاد 
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 التفاوض بين غائبين (1

رة زمنية بين صدور التعبير كل منهما في مكان مختلف وتفصل فت يتم هذا الشكل من التفاوض بين طرفين،    
ن يكون نائبا عنه أتم هذا التفاوض بواسطة رسول دون خر به، بحيث ييجاب من أحدهما وعلم الطرف الآعن الإ

وقد تتم العملية التفاوضية بين غائبين  ،أو كذلك قد يتم من خلال تبادل البرقيات أو بواسطة التلكس والفاكس
خر يتم عن طريق تبادل تم جزء بشكل مباشر بين الطرفين والجزء الآن يأالمقصود من ذلك و  ،بشكل مختلط

 1.النوايا

 ض بين حاضرينالتفاو  (2

ل بين رة زمنية تفصبحيث لا تكون هنالك فت، تصال المباشر بين المفاوضينالإ بطريققد يتم التفاوض     
فين في مكان جتماع الطر إما عن طريق إلنوع من التفاوض يتم هذا او  ،خر بهصدور الكلام وعلم الطرف الآ

 2.ختلاف مكان تواجد كل منهماإتصال الحديثة بالرغم من ئل الإحدى وساإتصال مباشر بإواحد أو يكون هنالك 

 التفاوض عبر شبكة الانترنيت  (3

 لتي ترد على محلون حول العقود ايكو  ،لكترونيإرنت هو بمثابة تفاوض نتالتفاوض عبر شبكة الأ     
حيث يتم عرض المنتجات  ،لكترونية كالبرامجالمعلومات الإو أقتناء السلع والخدمات إكتروني مثل عقود إل

تراضي موجود في مركز تجاري على موقع معين إفسعارها عبر متجر أالخدمات مع بيان أو عدم بيان والسلع و 
لال التطبيق في المفاوضات العقدية فمن خستعمال و لإشكل من التفاوض كثير اولقد أصبح هذا ال ،على الشبكة

خل لتنظيمه في  قانون التجارة لكتروني على المشرع التدهمية الكبيرة للتفاوض الإكذا الأهذه الخصائص و 
 3.لكترونيةالإ

 

 
                                   

.188ص ،المرجع السابق، معزوز دليلة  1  
.نفسه، صفحة نفسهامرجع   2  
ستكمال متطلبات تصال، مذكرة مقدمة لإوجيا المعلومات والإالمفاوضات في عقود التجارة الدولية بإستخدام تكنول مرزاقة امعمري، 3

جامعة قاصدي مرباح ورقلة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، القــانون الخاص، :تر في الحقوق التخصــصادة الماسشه
  .21ص  ،1623/1620
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عقود الأعمالأهمية التفاوض في : الفرع الرابع  

ي للعقد الذي يزعم الطرفان على ن التوازن العقدأ ذلك ،ساسية في مرحلة التعاقدأتعد المفاوضات مرحلة     
ن تنعقد أزمان يمكن الأ قد كانت العقود فيما مضى منو  ،كل كبير على سير هذه المفاوضاترامه يعتمد بشإب
النظر المختلفة بين ساسي في تقريب وجهات أن يكون للوقت الفاصل بينهما دور أقبول فوريين دون يجاب و إب

لذي تبرم من ثم كان العقد او  ق،ن حيث القيمة والنطايسيرة ملكون تلك المعاملات محدودة و وذلك  ،المتعاقدين
القبول في العقود اليسيرة يجاب و قتران الفوري بين الإد الإن وجا  ولكننا في هذا الزمان و  ،سريعابواسطته سهلا و 

ورات لمعقدة التي ظهرت نتيجة للتطايوجد في العقود المركبة و نه لا ألا إ ،ستهلاك اليوميلمألوفة كعقود الإا
ن تلك العقود ولما كانت تتم إف، لتجاريةالذي شمل كثيرا من جوانب الحياة االحديثة والتقدم العلمي التكنولوجي و 

خبراء كل منها يدار عن طريق مدراء و ضخمة و طائلة و قيمتها تقدر بمبالغ ، و و حكوماتأبين مشروعات خاصة 
ن هذا النوع من العقود قد لا يندرج ضمن العقود أخصوصا  ،ن تسبقه عدة مفاوضاتأ برام العقد يجبإن تمام إف

تسبق مرحلة التوقيع على العقد مرحلة  من اللازم أن نلذا كا ،يستغرق عدة سنوات لتنفيذهالفورية فبعضها قد 
يق مصلحة تحقفاق على الشروط الجوهرية للعقد و تالإلى تقريب وجهات النظر و إ المفاوضات التي تهدف

بير ما يمكن لى حد كإن هذه المرحلة تقلل عداد العقد لأإمرحلة بمثابة حيث تعد هذه المرحلة السابقة ، طرافالأ
دراسة العرض المقدم من الطرف  ذلك عن طريقو  ،هاته العقود الكبيرة من مخاطر وتعقيدات طوي عليهتنن أ

 1.مصالحهو ه حوالمدى مناسبتها لأالعرض و  لمعلومات المقدمة في هذالدراسة جدية خر و الآ

 جتماعيةهمية الإالأ /أولا

حاجاته اليومية بموارده  شباعإكما لا يمكنه ، جتماعي بطبعه لا يمكنه العيش بمفردهإنسان كائن ن الإإ    
خرين للحصول على الموارد التي تصال بالآلحاجات والرغبات فيستوجب عليه الإشباع تلك اإوليتسنى له ، الذاتية

ليه إبل يجب تمهيده وتوطئة الطريق  ،ولا يمكن الحصول على هذه الاخيرة فجأة أو يحدث عرضا ،لا تتوفر لديه
ولى وهو واقع بين وهذا هو التفاوض في صورته الأ، قشات وتلبية الحاجات أو المعارضةحاديث والمنادل الأبتبا

 2.الناس بصفة يومية

 

                                   
. 230ص ،المرجع السابق، الفهد أحمد بن فهد بن حمين  1  
. 213ص ،المرجع السابق ،يسري عوض الله  2  
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 قتصادية للمفاوضاتهمية الإالأ /ثانيا

جراء إتحتاج ، التي يقتضي تنفيذها فترة طويلةلأعمال قتصادية التي تقتضيها عقود االضرورات الإ إن    
عادة التوازن العقدي في حالة ظهور إعد التفاوض وسيلة مهمة من وسائل حيث ي ،ثناء تنفيذ العقدأمفاوضات 

طراف المعاملات أواصل بين بقاء على التعامل والتلإى اإلوتهدف المفاوضات  ،حوادث وظروف مفاجئة
ط في الحصول على المواد فهو لم يعد ينحصر فق في عقود الأعمال،دوار أوكما يلعب التفاوض عدة  1،الدولية

حيث يمتد ليشمل الجوانب المالية  ،شملأوسع و أنما هو ا  سواق لتصريف المنتجات و و البحث عن الأأالمنتجة 
 2.والتقنية والعملية

فهي ضرورة فرضتها التطورات  الأعمال اما في حياة عقدن المفاوضات تلعب دورا هإفحاصل ما تقدم      
 3.خطر مرحلة في العقدأال المعاملات التجارية الدولية وهي تعد الحاصلة في مج

 همية العملية للمفاوضاتالأ/ثالثا

لتعاقدية لاسيما المتباينة بين أطراف العلاقة اساسية في التقريب بين وجهات النظر أداة أالمفاوضات هي     
طراف من جهة فرضها الأيظر لشدة المنافسة التي لك بالنذالتي يزيد فيها هذا التباين و الأعمال في عقود 

 قتصاديلإواجتماعي والفكري والإ يختلاف الثقافومن جانب الإ، طراف العلاقة من جهة اخرىأبين ختلاف الإو 
لتزامات ملية التعاقدية ونطاق الحقوق والإكل طرف من التعرف على ظروف وشروط الع كما تمكن المفاوضات

 4.رتباط الفعلي بتصرف قانوني ملزملكل طرف قبل الإ

 همية القانونية للمفاوضاتالأ /رابعا

 :عدة وجوه يمكن إجمالها فيما يلي منعقود الأعمال ونية للتفاوض في تتجلى الأهمية القان     

 

 

                                   
. 210ص ، مرجع سابق،يسري عوض الله  1  
. 23ص ،المرجع السابق، الهدىتواتي أحمد نور   2  
  3  .23ص ،المرجع السابق، وطبالة معمرب 
  4 .24صنفسه، مرجع  
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 ذعانالإدعاء بلإالمفاوضات تمنع من ا (1

ما يرتبه له العقد من ساس من الحرية الكاملة لكل من طرفيه في مناقشة كل أن يقوم العقد على أصل الأ     
حد الطرفين لما يتمتع به أقد تفرض الشروط من  حيانالأ لكن في بعضو  ،لتزاماتإن يفرضه عليه مما و حقوق 
ذعان هو العقد الذي يعرض فعقد الإ 1،الضروريةالخدمات حتكاره لبعض السلع و إة تتمثل في قتصاديإمن قوة 

توفر و  ،العقدحول بنود ض لا يمكن التفاو  وديهذه الق نه فيأحيث  ،عدادها مسبقاإراف شروطا تم طحد الأأفيه 
عن العقد يستلزم  ذعانحتى تنتفي صفة الإو  2،خر في التفاوضرادة الطرف الآإنعدام إهذا المعيار يعني 
قد خر على شروط العمادام تم التفاوض ووافق الطرف الآو  ،بصدد خدمة أو عقد أو سلعة رفينالتفاوض بين الط

 3.قناعا  خر وافق بعد مناقشة و الطرف الآ يستنتج  من ذلك أن يكون ذن إبعد تشاور ومناقشة وتفاوض 

 يجاب غير صالح للقبولالمفاوضات تجعل من الإ (2

يا كان هذا الجانب تؤدي ألى التفاوض ولو من جانب واحد و إة ن الدعو إفاوضات فن العقود التي يسبقها المإ     
ذا فإلى مناقشة عناصر العقد المقترح إليصبح مجرد دعوة غير ملزمة ترمي يجاب من صفته هذه لى تجرد الإإ

ن فليس هو لم يوجب على نفسه شيئا حتى الآف ،اح المفاوضات بصدد عقد معينفتتإقتراح إتقدم أحد الطرفين ب
رادته للتعاقد على إيه وضح فأيجاب متكامل إذا تقدم أحد الطرفين با  و  ،قبولاليجاب حتى نبحث عن إ هناك من

 لىإيجابه هذا بالدعوة إن الموجب اقر ا  العناصر الجوهرية للتعاقد كافة و سس تتضمن كانت هذه الأينة و سس معأ
يجاب حث في شروط العقد ويصبح الإمجرد دعوة للبنه أيجاب هنا بيفسر الإ ،يجابهإالتفاوض بشأن ما ورد في 

ن يجاب قانونيا لأبالتالي فلا يكون هذا الإو ، يجابه غير محدد وقاطعإن ألن غير صالح للقبول  فالموجب هنا يع
 5.د سلفاعجازما وباتا وم 4ن يكون قطعيا أيجاب هو الإ طحد شرو أ

                                   
 2993 ،دون رقم الطبعة ،العامة للبحوث ارةذالإ ،برام العقودا  دارة المفاوضات و إالقانونية في الجوانب ، براهيم دسوقيإمحمد  1

 . 23ص
  2 .226ص ق،المرجع الساب ،يسري عوض الله 

  3   .20ص  ، مرجع سابق،براهيم دسوقيإد محم
  4 .29ص نفسه، مرجع 
  5 .226ص ق،المرجع الساب ،يسري عوض الله 
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يجاب بها الإ قترنإلتزم بالبقاء طوال المدة التي إيجاب إحد الطرفين بأذا تقدم إنه ووفقا للقواعد العامة أكما و      
لا يجاب و نتهت هذه المدة سقط الإإا ذا  يجابه طيلة هذه المدة و إ الموجب لا يمكنه الرجوع عنو ، بالدعوة للتفاوض

 1.ن يجدد ايجابهألتزام على الموجب إ

 المفاوضات وسيلة لتفسير العقد في مرحلة التنفيذ (3

ي أن بهام فيجب على القاضالإلفاظ تتسم بالغموض و عبارات العقد غير واضحة والأكانت ا ذإفي حال ما      
المفاوضات التي جرت بين  عن طريقتفسيرها طراف و رادة الأإليه إتجهت إلى معرفة ما إيقوم بتفسيرها ليتوصل 

لفاظ نت الأذا كاإلى عكس ع، ذا كانت مسجلة في محاضرإالمرحلة التمهيدية للعقد وخصوصا ين في المتعاقد
  2.غير مبهمة فلا ضرورة لتفسيرها بل يقتصر القاضي على تطبيقها فقطواضحة و 

 أهمية التفاوض الالكتروني/خامسا

ض فمن خلالها يستطيع المتفاوضون طراف التفاو ستعلام لأا  علام و إلكتروني مرحلة تعد مرحلة التفاوض الإ    
خر وموقفه وبيان شخص الطرف الآ، الفنية للعقدانونية و بحث عن كافة الجوانب القالعداد وتحضير العقد و إ

ستثمارات المالية فهي نية ذات الإو لكتر لكتروني في العقود الإز كذلك أهمية التفاوض الإوتبر  ،القانوني والفني
اق عليه في مرحلة التفاوض تفمما يجعل ما تم الإ، جل ويستغرق التفاوض فيها فترات زمنية طويلةمستمرة الأ

جزء لا فهذا ما جعل بعض الفقه يقترح وجوب التأكيد أن مرحلة التفاوض  ،رتباطا كبيرا بالعقد النهائيإط مرتب
جتهادات اقد لا مجرد مرحلة سابقة تخضع للإبرام التععتبرها شرطا أساسيا لإا  يتجزأ من العقد النهائي و 

  3.والتقلبات

ستطاعة القاضي على إفتظهر أهميته من خلال  ،لكتروني دورا في تفسير العقدن للتفاوض الإأكما      
كما تبرز أهمية ، و نقص في شروط لعقد بالمفاوضةأ ستنباط المقاصد الحقيقية للمتعاقدين في حالة غموضإ

                                   
.28صي، مرجع سابق، براهيم دسوقإمحمد   1  

. 21/ 20 صص نفسه،مرجع   2  
 . 181ص، مرجع سابق، معزوز دليلة 3
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ة المتخصصة عند وجود نزاع يتطلب لمحكمامحددا للقانون الواجب التطبيق و خير في كون هذا الأالتفاوض 
 1.برام العقد النهائيظروف وأكثرها ملائمة لإللنسب أويعد وسيلة لتهيئة  ،التسوية

   النظم المشابهة لهن غيرها من تمييز المفاوضات ع: الفرع الخامس

كون جزءا منه أو ن تأوالتي تكون قد تختلف معه و  ،عن غيره من المفاهيم المشابهة يتميز التفاوض بمفهومه    
ة التفاوض ودورها في مجال تحديد مرحلو و تحديد نطاق العقد ذا التمييز هالهدف من وراء هو ، جزءا مكملا له

 .هاته العقود

 بجايمييز المفاوضات التمهيدية عن الإت /أولا

رادة البات المقترن نه ذلك التعبير عن الإأيجاب الذي يعرف بمرحلة المفاوضات التمهيدية عن الإتتميز      
ذا صدر في صيغة إلا إه قبول مطابق وهو لا يكون كذلك ذا لحقإرتباط بالتعاقد الذي ينصب عليه بقصد الإ

يجاب فالذي يميز الإ ،نشاؤهاإركان الرئيسية للرابطة المزعم شروط متضمنا تحديدا واضحا لكل الأعرض غير م
رتباط و عدم وجود النية القاطعة في الإألى عقد معين هو وجود إمفاوضات في سبيل الوصول العن الدخول في 

ذا إف ،مام مجرد دعوة للدخول في مفاوضاتأن لم توجد كنا ا  يجاب بات و إمام أن وجدت هذه النية كنا إف، بالتعاقد
 لاإيجابا العقد ومن يصدر  إبرامن قبول هذه الدعوة لا يؤدي الى إف ،ى المفاوضةإلكان التعبير مجرد دعوة 

ن يعرض شخص إومن قبيل ذلك  ،تمفاوضااللا بعد إيجابا باتا إن يصدر أيستقر به الرأي في العادة على 
وبين ما يعد مفاوضة بشان العقد  يجابا من ناحيةإوللتفرقة بين ما يعد  ،ركان ذلك التعاقدأن يحدد أالتعاقد دون 

ذا قبله إخر حتى ما طرف الآال يألى العقد فهو يوجه إيجاب خطوة مباشرة فالإ، خرىأو دعوة للتعاقد من ناحية أ
ن يستحث أكثر من أ الدعوة للدخول في مفاوضات فهي لا تتضمنإيجابه أما الرجوع عن ولا يمكنه  ،قام العقد

لى إن الدعوة للتفاوض خطوة إوعليه ف ،ن يتقدم للتعاقد معهأليه على إالذي وجهت  صبها صاحبها الشخ
 2.يجاب خطوة للعقدن الإأيجاب في حين الإ

  3:يجاب في العقدالإجه التشابه بين المفاوضات و و أ

                                   
.118، مرجع سابق، صمعزوز دليلة 1  

للحصول على درجة  ستكمالاإرسالة ماجستير مقدمة ، تعاقدليدية لهمفاوضات التمللقانوني لا مالنظا، مصطفى خضير نشمي 2
  . 11، ص 1622/1624 ،جامعة الشرق الاوسط، كلية الحقوق ،الماجستير في القانون الخاص

.216ص ،المرجع السابق ،لفهد أحمد بن فهد بن حمينا  3  
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 نعقاد العقدإكلا منهما يكون في مرحلة تسبق  نأ.  
 يجاب من الطرفينإد يعقبها ن المفاوضات قأ. 

  1:يجاب في العقدلإاختلاف بين المفاوضات و وجه الإأ
 ما المفاوضات فهي مناقشات ، أامهبر ا  رادة الدخول في العقد و إازما عن يجاب تعبيرا جن في الإأ

 .برامهإزعم ملحل العقد امشاورات بين الطرفين و 
 القبول يجاب و وضات بين الطرفين يصدر الإالمفا إجراءفبعد  ،لا يسبقهايجاب يكون بعد المفاوضات و الإ

 .برامهإتفاق على الإلى إذا توصلا إ في طرفي العقد
 خر ول من الطرف الآذا وافقه قبإف ، حد الطرفينأفهو يصدر من  لى العقدإيجاب خطوة مباشرة الإ نإ

 ما المفاوضات فلا تعدو، أالرجوع عنهالطرفين التحلل من العقد و  حدلا يسوغ بعد ذلك لأو  ،العقد إنعقد
 .رفيناقشات وتبادلا للرأي بين الطكونها من

 ز التفاوض عن الوعد بالتعاقديتمي /ثانيا
 مهيد لابرارا في التمهو يلعب دبرام العقد وكل منها إق بوالتفاوض ضمن المرحلة التي تس يدخل الوعد بالتعاقد    
ن تتوفر في أوط والمسائل الجوهرية التي يجب ن الوعد بالتعاقد يتضمن جميع الشر أنهما يختلفان من حيث ألا إ

ا التفاوض فلا يلزم أم، خاصة يجب توفر مدة الوعد بدقة ومسألة الشكلية التي يجب توافرها ،برامهإالعقد المزعم 
نها غالبا ما تكون لأ ،تفاقات تمهد بهإاوضات قد تمت في تشكل مرحلة المفن كانت ا  برام عقد حتى و إأطرافه ب

 2.برام عقد لم تحدد ملامحه بعدإلى إمكانية التوصل إطراف لبحث دفها هو فتح نقاش بين الأغير ملزمة وه
 المساومةعن تمييز التفاوض  /ثالثا

المساومة تبقي  ثارألى إضافة بالإ القليل من الوقت إلانها عملية بسيطة لا تتطلب أتعرف المساومة على       
مر ما وبذلك المساومة في خفية الأ، نت تخسرأكسب أنا أستراتيجية إ نه عادة ما تطبقإوعلى ذلك ف، لفترة قصيرة

ختلاف إوجه أن هناك أوعليها يمكن القول  ،رادة من قبل طرفيهاسلسلة متواصلة من التعبير عن الإ إلاهي 
هما يحدثان في الفترة القبل أنعتبار إمن المساومة والتفاوض ب وجه التشابه لكلأثل فتتم ،الفكرتين نوتشابه بي
فيما أما  ،عمالعقود الأ يطار التفاوض فإومة تلعب دورا رئيسيا وفعالا في ن المساأو  ،برام العقدإي قبل أ العقدية

 تكون محل مساومة ، بلتفاوضن العقود البسيطة اليومية عادة لا تكون محل أختلاف نذكر منها وجه الإأ صيخ

                                   
  1 .216سابق، صمرجع ، لفهد أحمد بن فهد بن حمينا 
  2 . 23ص ،المرجع السابقى، تواتي أحمد نور الهد 



 النظام القانوني للمفاوضات      الفصل الأول                                      

25 
 

عكس التفاوض ها لا تكون من جانبين على أنيعني  لكن هذا لا ،ن المساومة تكون نشاطا من جانب واحدأيضا أو 
ما لا في عقد قابل للتفاوض بينإفالتفاوض لا يمكن تصوره ، كثرألا بين شخصين فإالذي لا يكون تصوره 

  1.نوع العقودأالمساومة قد نتصورها في جميع 
 التفاوضعن تمييز الوساطة / رابعا

أو  ي تدخل طرف بين طرفينأ ،حد الوسائل السلمية لتسوية المنازعات عن طريق طرف ثالثأتعتبر الوساطة     
قتراحات إراء مشتركة بينهم من خلال تقديم أيجاد إخر ومحاولة لى الطرف الآإأكثر لنقل وجهات نظر كل طرف 

ديلا لها لكنها جزء من العملية الكلية بنها ليس أوتختلف الوساطة عن المفاوضة في ، طراف المتنازعةمقبولة للأ
حول تالوساطة قد  نإالعملية الكلية وفي هذه الحالة فهذه  طاري إفتتم الوساطة ف، التي تسمى التفاوض

احدة من مراحل و  ةعتبار الوساطة مرحلإلا يمكن ، و مفاوضات غير مباشرة إلى المفاوضات من مفاوضات مباشرة
 2.ي ما قبل التفاوضأنما هي مرحلة تمهد لها ا  التفاوض و 

 لى التعاقدإالدعوة  عن التفاوض ىالدعوة ال تمييز /خامسا
لى الجمهور إأو تقدم ، خرآلى إمن شخص أي خر آلى طرف إعوة للتعاقد هي دعوة يوجهها طرف الد     

ه الدعوة يهدف من ورائها فهذ، لا يمكن مناقشتها محددة سلفاشروط لقبالهم على التعاقد معه وفقا ا  بغرض حثهم و 
عوة لا يحق له مناقشة الشروط والمستجيب لهاته الد ،في التفاوض ون الخوضلى التعاقد مباشرة دإالداعي 

لمناقشة  شخاصأو عدة أخر آلى إفتعني  ذلك العرض المقدم من شخص الدعوة للتفاوض  أما، عتراض عليهاوالإ
 برامهإفالدعوى للتفاوض لا تتضمن العناصر الجوهرية للعقد المراد  ،برام عقدإجل أي مفاوضات من والدخول ف

كما تختلف مرحلة ، رية الغير قابلة للمناقشة والتفاوضهعلى عكس الدعوة للتعاقد  فهي تتضمن كافة الشروط الجو 
جابا جازما نهائيا إيحلة التفاوض لا تتضمن ومر  ،العقد إبرامنها زمنيا تسبق مرحلة أن الدعوة للتعاقد عالتفاوض 

طراف تتجه رادة الأإن إبرام العقد فإبينما مرحلة  ،نما تتضمن فقط عروضا وعروضا مضادة تكون قابلة للتعديلا  و 
 3.برامهإطريق  تقديم عرض محدد وكاف يتضمن الشروط الجوهرية للعقد المراد  نرتباط بالعقد على الإإ
 
 

                                   
  1 .12ص ،المرجع السابق ،عيشور مريم ،عصمي مريم

  2 .14ص نفسه،مرجع  
.34/33ص ص ،المرجع السابق ،بوطبالة معمر  3  
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مراحل المفاوضاتاع و أنو : المطلب الثاني  

إن عملية التفاوض يمكن التمييز فيها بين نوعين من المفاوضات، منها ماهي مفاوضات توزيعية ومنها     
 الإشارةسوف يتم   (الفرع الثاني)، أما (الفرع الأول)في  إليه وهذا ماسوف يتم التطرق ماهي مفاوضات تكميلية

اوضات كون أن هذه العملية تخضع لشوط طويل لابد من أن يمر المراحل التي تمر بها مرحلة المف إلى فيه
 .بعدة مراحل

أنواع المفاوضات : ولالفرع الأ   

كن نميز لى هذا يمإستنادا ا  طراف المتفاوضة و ة التي تحكم الأسنتطرق الى المفاوضات من حيث العلاق     
 .يةوالمفاوضات التكميل ،المفاوضات التوزيعية ت،بين نوعين من المفاوضا

   المفاوضات التوزيعية/ أولا 

فيرغب كل طرف في  ،مختلفة ومتضاربة مع بعضها البعض أراءوي هذا النوع من المفاوضات على يحت    
مفاوضات الصراع، كما  بإسمخر، كما يطلق عليها والحصول عليها على حساب الطرف الآتفضيل مصالحه 

المتفاوضة، وأنهم يسعون لتحقيق  طرافجود سباق ما بين الأتفترض و  يميز هذا النوع من المفاوضات على أنها
 : ذا النوع على عناصر والمتمثلة فيكما يقوم ه  1،أهداف متعاكسة ومضادة

 البدء في المفاوضات  (1

ة، أو لخرق إتفاق معين أو عدم قة القائملاختلال التوازن في العإبدء في هذه المفاوضة يكون نتيجة إن ال     
 2.قة مسبقة أو قائمة ما بين الأطراف المعينةلاددة سابقا، هذا إذا كانت هناك عط محيفاء بشرو الإ

 السباق أو الرهان (2

أي تصرف طراف، و ياتها نوع من السباق بين الأبغض النظر عن هدفها نجد في طعند بدء المفاوضات و      
أن كلا لذلك نجد و  الثاني، ور قد ينعكس لصالح الطرفمنحراف أو عدم التحكم في زمام الألى الإإيؤدي 

م لبعضهم البعض لتحقيق المصالح حتياجهإلسيطرة على المفاوضات بالرغم من االطرفين يحاولان التحكم و 

                                   
  .22، صالمرجع السابققادة بن شيخة محمد،  د الواحد محمد،عب 1
.نفسها صفحةمرجع نفسه،   2  
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على ذلك وبشكل تنافسي، و تجاه معاكس لبعضهم إالطرفان في هذا النوع يعملون ب أن إلا ،المبتغاة الأهدافو 
  1.ل الحصول على الغاية المبتغاة من التفاوضمن أج الإستراتيجية المستعملةيحدد كل طرف 

 الأهداف  (3

دف يحمل في طياته خطر كل همن المفاوضات هي أهداف متعارضة و طراف في هذا النوع أهداف الأإن       
ة كل طرف لتحقيق مصالحه الخاصة محاولطراف المتفاوضة و ود سباق بين الأذلك لوج ر،خللطرف الآ

 2.المحددة مسبقاو 

 لمناخالجو أو ا (4

 ن كل طرف، وذلك لأاوضات التوزيعية بالحذر الشديد والحيطة وعدم الثقةن الجو الذي تقوم فيه المفإ      
خر ويستعمل ضد الطرف كل خطأ سيستغل من الطرف الآ نا  و  ،مور المفاوضاتأاول السيطرة على يح

وهي السيطرة لا أ، المرجوة هدافالتكتيك المستعمل للوصول للأستراتيجيات و يتصف هذا الجو بالإ كما، المخطئ
 3.فرض الشروط التي يرغبون بهاعلى الموقف و 

 علاقة القوة (5

الروابط، ونعني بأفضل  ت أولعلاقاث عن أفضل احالمتفاوضة تكون موجهة للبإن مبادرات الأطراف       
كامل، أي يفرض قات عندما يستطيع هذا الطرف أو ذاك أن يحصل على ما يريده من الطرف الثاني باللاالع

بة ن ليس لديه خيار آخر، وهنا نقول بأن الأول في موقع قوة بالنسلأعليه وأن هذا الأخير يقبل بها  شروطه
قة قوة والثاني قبل بما يسمى بشروط الإذعان، لهذا نجد أن كل طرف في لاع قة هيلاللثاني، وأن الع

 4.قة قوة لايتمنى أن تربطه بالطرف الثاني عالمفاوضات 

 

                                   
 الخدمات التعليمية، عدد الثامن حكام، شركةكنولوجيا، مقال منشور في مجلة الأالتفاوض في عقد نقل الت، يلوبيسميحة الق 1

  .20ص ،2991القاهرة، 
 .22ص المرجع السابق، قادة بن شيحة محمد، عبد الواحد محمد،2

.12، صنفسه مرجعال   3  
، تخصص قانون أعمال، كلية رلدولية، مذكرة لنيل شهادة الماسترة ادور المفاوضات في إنعقاد عقود التجا سعدي سعدي توفيق،  4

  .21ص، 1628/1629معة خميس مليانة، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، جا
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 المفاوضات التكميلية/ ثانيا    

ختلافا كليا سواءا من حيث الأهداف أو إمفاوضات عن المفاوضات التوزيعية يختلف هذا النوع من ال     
ة أهداف ية هو أنه في المفاوضات التعاونيختلاف الجوهر طريقة تنفيذه، ولكن تكمن نقطة الإأسلوب التفاوض أو 

كما أنهم يعملون سويا من أجل تحقيق هذه الأهداف، كما يتم تضافر  ،دةومصالح الأطراف تكون مشتركة وموح
زالة المعوقات التي قد تصاد نحراف إفهم، كما أن كل تأخير أو خطأ أو جهودهم من أجل تسهيل عملية التنفيذ وا 

 : 1ن هذه المفاوضات تتصف بصفات معينة نعددها فيمايليأولذلك نجد  يؤثر سلبا على مصلحتهم جميعا،

فيما يخص جو المفاوضات فإنه تسوده الثقة المتبادلة وأن كل طرف يبدل جهده من أجل نجاح هذه  (2
 .المفاوضات، والعمل على تحقيق الهدف المشترك

ذلك لإن موضوع الرهان والسباق ينصب على تحقيق  لا يوجد صراع ما بين الأطراف المتفاوضة، (1
حتمال ظهور خلافات وصراع المصالح يكون إفإن المشترك على أحسن وجه، لذلك الهدف أو المشروع 

 .ضعيف جدا
اء أثناء المفاوضات أو بمراحل التعاون والتكامل هو الأساس الذي يبنى عليه كافة المراحل اللاحقة سو   (2

 2 .نجازالإ

 مراحل المفاوضات : الفرع الثاني
مرحلة سير عملية الفاوض، ومرحلة  مرحلة إنعقاد العقد،: تمر عملية التفاوض بثلاثة مراحل، وهي كالآتي    

 .نهاء المفاوضاتإ

 

 

 
 

 

                                   
 .00ص مرجع السابق،لسميحة القيلوبي، ا 1
.مرجع نفسه، صفحة نفسها  2  
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 نعقاد التفاوضإمرحلة / أولا    

الذي يتقدم به شخص للتعاقد  خيرة في العرضمثل هذه الأوتت ،لى التفاوضإوتتمثل هذه المرحلة في الدعوة     
يجاب وبقبول إوهي بمثابة ن بتوجيه هذه الدعوة حد الطرفيأوذلك بأن يقوم  1ن يحدد عناصره وشروطهأدون 

  2.نعقاد عقد التفاوض بينهماإخر يؤدي الى الطرف الآ

لى تصور مشترك إ ساسية في هذا العرض بغرض التوصلحتياجات الأحيث يسعى كل طرف لبيان الإ     
مناقشة شروط دة و العروض المضاريق تبادل العروض و ذلك عن طتبادل حول نقاط العقد الرئيسية و تفاهم مو 
 3.عقد المختلفةال

علن أحد المتفاوضان الدخول في المفاوضات للتعاقد فهو يعني في الواقع قبوله للمشاركة في أذا إومنه ف    
وض للمشاركة في لى التفاإي قبول الدعوى ، أتعاقد عليه في المستقبلصنع التصور المشترك الذي سوف يتم ال

 4.كون محل مفاوضاتيجاب مشترك الذي يإهو ما يسمى يجاب جديد و إصنع 

ي أفي فتتاحي ساليبه أن العرض الإأستراتيجيات التفاوض وفنون الحوار و ا  ويرى الخبراء في مهارات و      
ينعكس و نه أكثر المراحل أهمية اصره لأقويا من حيث عن، لابد أن يكون مدروسا و قتصاديةا  مفاوضة تجارية و 

  5.على مدار المفاوضات برمتها

لحقوق فيحدد له مثلا الهيكل العام ة بأسس التي يجري عليها التفاوض هذه الدعوة مقترنوكما قد تكون     
 التفاوض بصورة مجردة إلىخر ة الآحد الطرفين بدعو أي ، أي لا يكتفبرامهإفي العقد المزعم لتزامات الطرفين ا  و 

 6.كما تتسم هذه الدعوة بدرجة من الوضوح

أن هذه الأسس تصلح من بعد سندا لتفسير العقد، كما أنها قد تكون  وتبدو أهمية تحديد أسس التفاوض في    
تفاق عليها تصلح أن تكون الإدليلا على عدم سلامة الرضا من عيوب الغلط أو التدليس، كما أن الأسس عند 

                                   
 .16صالمرجع السابق، مرزاقة معمري،  1
.24المرجع السابق، ص ،د محمد، قادة بن شيحة محمدالواحعبد   2  
.  16ص، سابق مرجع، مرازقة معمري  3  

.23ص المرجع السابق، الواحد محمد، قادة بن شيحة محمد،عبد   4  
. 16ص ،مرجع سابق ،مرزاقة معمري  5  
 6    .24، صالمرجع السابق ،يسري عوض الله 
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لتزامه إقرينة عند نكول أحد الطرفين عن  ومن ثم تبدو أهميتها في أنها تقوم ،أو خطة للمفاوضات كإطار
 1.ستمرار في التفاوضبالإ

  مرحلة سير المفاوضات/ ثانيا

و تبادل وفي هاته المرحلة يبدأ الطرفان في التفاوض الفعلي على العقد وذلك بعقد جلسات تفاوضية أ    
 .تفاق نهائيإروط العقد المختلفة والتوصل إلى تحديد شتصالات بغية بحث و المكاتبات والإ

حديد العناصر الرئيسية ت ىجس النبض وتقديم العروض والعروض المضادة إل وكما يخرج الطرفان من دائرة    
معرفة تامة بطيعة العقد والشخص المتعاقد أطراف التفاوض ليجعلهم عل بينة و لتزامات ا  للتعاقد وكذا حقوق و 

 2.معه

برامه بينهما، وقد تفاق على تفاصيل العقد والمراد إن طرفي التعاقد في مجلس العقد للإوتدور المفاوضات بي    
 .تفاق على كل التفاصيل اللازمةتهاء من الإالإنجلسة واحدة أو عدة جلسات لحين  يأخذ إبرام العقد

مع الطرف الثاني، يسمى كما أنه في هذه المرحلة يتم وضع مشروع مقترح يطرح أثناء اللقاء المحدد     
حترام وجهات إيسية للمؤسسة ورعاية مصالحها مع لرئحترام الأهداف اإوالذي فيه يتحدد ويتم  ،تفاقلإبمشروع ا

ومناقشة الأطراف هذه المشاريع فإنه من المحتمل  أن يقوم كل طرف بطرح مشروعه اعد، الطرف الثاني نظر
وقد تنتهي المفاوضات إلى عدم  ،فاق بعد إجراء التغيرات أو التعديلات التي يرونها ضروريةإتلوصول إلى ا

 .3نقطاعهاإلى تأجيلها أو توقفها أو يؤدي إ تفاق مماالإ

يجاب وفقا لما تم التوصل إليه حدهما بوضع صيغة نهائية للإألطرفان من مرحلة المفاوضات يقوم نتهاء اإبعد     
 .4تعتبر هاته المرحلة أكثر تقدما في الطريق إلى العقدو  ر،لتفاوض كي يتم تصديره للطرف الآخمن حلول أثناء ا

 

                                   
كلية  قانون الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصصنفيذ العقد التجاري الدولي، لسلوس حكيم، دور المفاوضات في إنجاح ت 1

  .12ص ،1628/1629 خميس مليانة، ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة
لمطبوعات الجامعية ديوان ا دراسة مقارنة،، اقد في القانون المدني الجزائريمشكلات المرحلة السابقة عن التع ،بلحاج العربي 2

  .41ص ،1622الجزائر،
  3     .20، صقالمرجع الساب ن شيحة محمد،، قادة بعبد الواحد محمد

.46ص المرجع سابق،، قندوسي سعاد  4  
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 تهاء المفاوضاتنإمرحلة / ثالثا

ما بالفشلخيرة التي تنتهي فيها المفاوضات إما باوهي المرحلة الأ     فإنه يتم تحديد فاق تففي حالة الإ. لنجاح وا 
وشروط التنفيذ وواجبات وحقوق  تفاق، ويتم تحرير عقد الصفقة حيث فيه يتم تسطير خطواتطرق تطبيق هذا الإ

تفاق فإن المؤسسة كما قلنا قد تؤجل المفاوضات إلى مرحلة لاحقة أو أن أما في حالة عدم الإ، طراف المتعاقدالأ
  1.تفاق معهإخر في محاولة للوصول إلى أعن طرف تبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
  1    .20المرجع السابق، ص شيحة محمد، ، قادة بنعبد الواحد محمد
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المنظمة لها  للتفاوض في عقود الأعمال والإتفاقات الطبيعة القانونية: المبحث الثاني  

بد على أساسه من توضيح الطبيعة القانونية التفاوض لامفهوم عام حول موضوع  لىبعد ما تم التطرق إ    
ويعتبر هذا العقد الإتفاق الأول الذي يتم إبرامه بين الطرفين من أجل  1لعملية التفاوض في عقود الأعمال،

تفاق التفاوض أو عقد يسمى هذا الإتفاق الأولي عمليا بإالدخول في المفاوضات على عقد يراد إبرامه لاحقا، و 
وكذا الإستمرار فيها، وذلك من أجل الوصول  ساسه يتم الدخول في مرحلة المفوضات، والذي على أالتفاوض

لى مصالح مشتركة للأطراف والذي قد يأخذ منهم الكثير من الوقت والجهد والمال، لذلك إختلف الفقهاء حول إ
سوف يتم التطرق  (المطلب الثاني) أما (المطلب الأول)وهذا ما سوف يتم تناوله في  2الطبيعة القانونية للتفاوض

 .التي تتخلل هذه المرحلة للإتفاقات

الطبيعة القانونية للتفاوض في عقود الأعمال : المطلب الأول  
الفقه التقليدي لم يتناول الطبيعة القانونية لعملية التفاوض بل إكتفى بتبيان طبيعة المسؤولية المترتبة عنها ما     

لى القضاء قد تم التفريق بين المفاوضات ي حين أن الفقه الحديث بالإضافة إدية، فإذا كانت تقصيرية أم عق
التي تكون مصحوبة بإتفاق صريح وتلك التي تكون غير مصحوبة بإتفاق صريح، في حين أن المشرع لم ينظم 

 3.الطرفينرادة ات الأطراف خلال مرحلة التفاوض بإهذه النقطة بل إكتفى بالمبادئ العامة التي تحكم تصرف

الطبيعة المادية: الفرع الأول  

يعتبر التفاوض ذو طبيعة مرنة ومزدوجة يصعب التفرقة فيها كونها متغيرة ومتطورة وتختلف من عدة      
ختلاف العقد المراد إبرامه، وفكرة الطبيعة المادية تقوم على ل عملية تفاوض تختلف عن الأخرى بإجوانب، فك

وقد ذهب الفقهاء المعاصرين  4قعة مادية فقط وبذلك فهو مفرغ من أي قيمة قانونية،أساس أن التفاوض يعتبر وا
 تفاق صريح  والتي تعد ذات طبيعة عقدية وتلك التي لا ين المفاوضات التي تكون مصحوبة بإلى التفريق بإ

ن إتفاق تكون مصحوبة بإتفاق والتي تعتبر ذات طبيعة مادية حسب نظرهم، وتعد المفاوضات التي تتم دو 
صريح بمثابة إتفاق ضمني بحيث أنه لا يوجد أي عقد ينظم عملية التفاوض ولا وجود لأي نص قانوني منظم 

                                   
  .13ص رجع سابق،، عشور مريم، معصمي مريم 1
آثارها، مجلة البحوث الدراسات القانونية بيعة المادية والطبيعة العقدية و وض على عقود الأعمال بين الطعبدو محمد، التفا 2

  .21، بدون سنة، ص1جامعة البليدة: والسياسية، العدد الثالث عشر
.13ريم، عشور مريم، مرجع سابق، صعصمي م  3  

 .28، صمرجع سابقسعدي سعدي توفيق،  4
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والمشرع الجزائري لم يهتم بمرحلة التفاوض رغم كل التعديلات التي عرفها القانون المدني وترك  1لهذه العملية،
 2.عبر أن مرحلة التفاوض هي مجرد عمل ماديالأمر للقضاء للإهتمام بهذه المسألة والذي لا يزال يت

بحيث يتم تنظيم يح من الطرفين تكون غالبا مكتوبة، أما تلك المفاوضات التي تكون مصحوبة بإتفاق صر      
العلاقة بين الأطراف المتفاوضة عن طريق عقد، وهذا الإتفاق يعمل على تنظيم العلاقة بين الأطراف المتفاوضة 

وفي هذه الحالة تخرج عملية التفاوض  3الإتفاقيات التمهيدية التي تنظم مرحلة التفاوض، وذلك من خلال تنظيم
ثار قانونية وتكتسي الطابع العقدي بيحث يصبح ملزم ومرتب رد علاقة أو عمل مادي لايرتب أي أمن كونها مج

 4.ةلى مسؤولية عقديمسؤولية فيه من مسؤولية تقصيرية إللآثار القانونية بحيث تتحول ال

فاق التفاوض وذلك من أجل التأكيد على أن عملية المفاوضات تتم دف الأطراف المتفاوضة من إبرام إتيه     
كما أن الأطراف ملزمون بالتفاوض بحسن النية دون أن يكونو ملزمين بإبرام  5عن طريق إتفاق سابق بينهما،

 6.في العدول في المفاوضاتالعقد النهائي محل عملية التفاوض، وبذلك يكفل للأطراف الحق 

عتبرانه إتفاق حقيقي عترف كل ملقد إ       ن الفقه الفرنسي وكذا المصري بالإتفاق الصريج على التفاوض وا 
بحيث قضت محكمة النقض  7حالة الإخلال بها تترتب المسؤولية العقدية،مرتبا إلتزامات على عاتق الأطراف و 
المفاوضات ليست إلا عملا ماديا لا يترتب عنها أثار قانونية  "ن بأ 2901المصرية في قرار لها صادر سنة 

قترن ؤولية أو تقديم تبرير على عدوله إلا إذا إفكل طرف له الحرية في قطع المفاوضات دون تعرضه لأي مس
 8". هنا تتحقق بموجبه المسؤولية التقصيرية ،بهذا العدول خطأ  تسبب بضرر للطرف الآخره

                                   
قسم العلوم التفاوض في عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الدولي العام، بوزوين محمد، أحكام   1

  .23، ص1624/1623ر بالقايد، تلمسان، جامعة أبي بك القانونية والإدارية،
  .20عبدو محمد، المرجع السابق، ص 2

.16المرجع نفسه، ص   3  
مبدأ حسن النية "تفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الإلتزام بها حمدي بارود، المبادئ التي تحكم ال 4

  .843-844، صص12/3/1661، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الأول، جامعة الأزهر، "-ومقتضياته
.صفحة نفسهامرجع نفسه،   5  
  .29تواتي نور الهدى، مرجع سابق، ص 6
  .843حمدي بارود، مرجع سابق، ص 7
براهيمي فايزة، التزامات الأطراف في مرحلة السابقة للتعاقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون العقود والمسؤولية، كلية  8

  .23، ص1668/1669الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، 
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سانيد قانونية مما يجعل من المعيار مزدوج بين الإتفاقين، وحسب رأي رقة خالية من أي أتعد هذه التف     
البعض يعد التفاوض ذو طبيعة عقدية دائما كونه يقوم على إتفاق مسبق من الطرفين سواء كان هذا الإتفاق 

لذا فإن فكرة الطبيعة  1فهذا الإتفاق يقر بالبدأ في التفاوض حول العقد المراد إبرامه لاحقا، ،صريح أم ضمني
المادية للتفاوض لا يمكن التسليم بها لمجافاتها للمفهوم القانوني الصحيح للتفاوض وذلك بالرجوع الى عدد من 

 2:الأسانيد منها

التفاوض يتم بالإتفاق بين المتفاوضين ولم يكن صدفة، فبمجرد دخول الأطراف التفاوض يكونا قد  /أولا    
اءات التي تتم بالصدفة والتي تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية، فلا يعقل أن يجد خرجا من مرحلة اللق

 3.الأطراف نفسيهما في عملية التفاوض مصادفتا

د كما أن التفاوض تصرف ثنائي لا يتم من جانب واحد فقط بل يتمن عن طريق طرفين أو أكثر فالعق  /ثانيا   
 4.ن الإتصال بين أطرافهث نوع ملا يتحقق التفاوض عليه إلا بحدو 

التفاوض على العقد عمل إرادي لا يكون فيه الإجبار أو الإكراه من أجل إحداث أثر قانوني معين  /ثالثا   
 5.والمتمثل في إبرام العقد

لى إحداث أثر قنوني معين وهو الوصول لإبرام العقد يهدفان من وراء التفاوض العقدي إ المتفاوضان /رابعا  
 6.النهائي

فبمجرد أن يدخل الأطراف في عملية  ،إن الأطراف المتفاوضة تكون ملزمة في مرحلة التفاوض إلتزام حقيقي    
النية يعد  نوالتفاوض بحس 7التفاوض تقع على عاتقهما إلتزامات ولعل من أهمها الإلتزام بحسن النية ومقتضياته،

فيه مفاوضات والذي يعد إلتزام تبادلي دخول في العلى عاتق الأطراف في مرحلة ال أهم الإلتزامات الملقات من

                                   
  .843، صسابقمرجع  مدي بارود،ح 1
.23مرجع سابق، ص بوزوين محمد،  2  
.صفحة نفسها مرجع نفسه،  3  
.29مرجع نفسه، ص واتي نور الهدى،ت  4  
.  23مرجع سابق، ص وزوين محمد،ب  5  
.29مرجع سابق، ص ،سعدي سعدي توفيق  6  
  ، الجزء الأول-صادر الإلتزامم -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام  بوجه عام 7
  .89ص، 1666الحلبي الحقوقية، بيروت، بعة الثالثة، منشورات طجلد الأول، المال
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وبموجبه يلتزم كل طرف إما بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل  ،وكذا محل عملية التفاوض طرفين دائن ومدين
وهو الحال أيضا لبقية الإلتزامات الأخرى التي تتفرع عنه، والتي تعد كلها ذات مصدر عقدي الناشئ باتفاق 

 1.يعد من مصادر الإلتزامالأطراف والذي 

وخلاصة القول فإن الإلتزام الذي يقع على عاتق الأطراف الناتجة عن عملية التفاوض يتفق مع كل من      
لتزامات لم تكن في ذمة الأطراف قبل عملية التفاوض، ولولا إتفاقهما على التفاوض هاته الإ لأنالواقع والمنطق 

 2.ول هذه العملية لما نشأت الإلتزامات في ذمتهماسواء بطريقة صريحة أو ضمنية على دخ

إن التفاوض ذو طبيعة مادية ومن ثم فهو عمل مادي غير ملزم يترتب على التسليم بذلك نتائج عملية غير     
 3:مستصاغة تتمثل في

 4التقصيرية على العدول عن التفاوض إذا ما إقترن ذلك العدول بخطأ مستقل عنه المسؤوليةفي قيام  (2
ذا مالا يمكن لنا التسليم به على إطلاقه، فيمكن أن تقوم المسؤولية دون وجود خطأ مثل قطع وه

 5.المفاوضات في أخر لحظة دون مبرر وهذا يعد خطأ في حد ذاته والذي يبرر قيام المسؤولية
تضرر  تقوم المسؤولية التقصيرية إلا إذا تم إثبات الخطأ التقصيري، وهذا يقع على عاتق الطرف الملا (1

من قطع المفاوضات وذلك بإقامته الدليل على أن الطرف الآخر قام بخطأ تقصيري  مصاحب لعدوله 
 6.ومستقل عنه

الأخذ بالمسؤولية التقصيرية في مرحلة التفاوض تجعل الأطراف ينفرون منها كونها تجعل من الطرف  (2
ان الضرر متوقعا أو غير المسؤول ملتزما بتعويض الطرف المضرور عن ما أصابه من أضرار سواء ك

متوقع رغم أن الأطراف لا يزالون في مرحلة التفاوض إلا أن المسؤولية تكون جسيمة، ففي حالة لم يتم 

                                   
.29مرجع سابق، ص واتي نور الهدى،ت  1  
  .840مرجع سابق، ص حمدي بارود، 2
.29مرجع سابق، ص واتي نور الهدى،ت  3  
.16، صنفسهمرجع   4  
  .840ص ،بارود، مرجع سابق حمدي 5
 .841ص مرجع نفسه، 6
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إبرام العقد وقامت المسؤولية العقدية عن عدم التنفيذ هنا يكون الطرف ملتزم بالتعويض عن الضرر 
  1.المباشر المتوقع فقط

يةالطبيعة العقد: الفرع الثاني  

ثبات وجود عقد يتطابق فيه إيجاب وقبول الأطراف المتفاوضة من أجل تنظيم عملية التفاوض كلما أمكن إ     
وكذا تحديد الإلتزامات المنبثقة عن هذا العقد تنعقد المسؤولية العقدية، ولا يمكن تصور ذلك إلا عندما يتطرق 

والتي قد ينبثق عنها مجموعة من  ،يها نوع من التعقيدهمية بالغة ويكتسراف الى إبرام عقود الأعمال ذات أالأط
العقود والتي من الصعب أن يتم إبراهما في أول وهلة، والأمر الذي يقتضي مرورها برحلة التفاوض والتي يغلب 

 2.عليها طابع المشقة وتتطلب الكثير من النفقات المالية وكذا جهد ووقت طويل

أن المفاوضات المصحوبة بإتفاق صريح على أنها مفاوضات ذات طبيعة لى القول بيميل الفقه الحديث إ     
عقدية، وهي تلك المفاوضات التي يتفق أطرافها مسبقا وبصفة صريحة على دخول عملية التفاوض وغالبا ما 
يكون هذا الإتفاق مكتوبا ويدون فيه تنظيم عملية التفاوض، وفي هذا الحالة تتحول عملية التفاوض من كونها 

ل المسؤولية من مسؤولية ى تصرف قانوني ملزم ومرتب لآثاره القانونية ومن ثم تتحو مادي إل رد عملمج
 3.لى مسؤولية عقديةتقصيرية إ

فاق رضائي فإن البعض يرى بأن الإتفاق على التفاوض يستوي أن يكون بما أن التفاوض هو عمل أو إت    
العقد فيه هو توافق إرادتي الأطراف وهذا يكفي قانونا لقيام صريح أو ضمني وهذا وفقا للقواعد العامة، فقوام 

العقد، وذلك بتبادل الأطراف التعبير عن إرادتهما عن طريق الإيجاب والقبول وأن يتم تطابق هاتين الإرادتين 
حتى ولو كان التعبير بصفة ضمنية، فمتى كان هناك تفاوض على العقد فالإتفاق يستشف من رغبتهما في 

في المفاوضات، وهذا الإتفاق هو من يحكم العلاقة التعاقدية لكن يلزم الأطراف فقط بالتفاوض بحسن الدخول 
النية لا الإلتزام بإبرام العقد النهائي محل عملية التفاوض، وبذلك فإن الطرفين لهم كامل الحرية في العدول 

التفاوض فإن القانون ذاته يلزم  والأمان في المفاوضات، وحتى في غياب الإتفاق الصريح في دخول عملية
على أن التفاوض ذو طبيعة عقدية وليس تفاوض، ومن ذلك فإنه تم الإتفاق الأطراف بالإستمرار في عملية ال

                                   
  .841، صسابق مرجع، دبارو  حمدي 1
.16مرجع سابق ص عبدو محمد،  2  
 .29مرجع سابق، ص سعدي سعدي توفيق، 3
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ة في مجرد أعمال مادية كونها تتمخض عن تصرف قانوني ينشأ بين المتفاوضين يعد مصدر الإلتزامات الناشئ
وبالتالي تكون  1د يعرف بعقد التفاوض والذي يعد مستقل عن العقد النهائي،هذا العقمرحلة المفاوضات العقدية، و 

ويرى بعض الفقه بأن إعتبار المفاضات مجرد عمل  ،المسؤولية المترتية عن الإخلال بالإتفاق مسؤولية عقدية
وني المفاوضات وتصطدم بالمنطق القان ر ملزم هي فكرة لا يمكن قبولها لأنها تتنافى مع مفهوممادي غي
 :ويستند هذا الرأي لعدة حقائق ومعطيات وهي 2السليم،

يعتبر التفاوض نشاط ثنائي قائم على التفاعل والإتصال بين الأطراف ولا يتحقق ذلك إلا من خلال  /أولا   
نما يكون عن طريق إتفاق مسبق بين الأطراف من أجل إبرام  الإتفاق المسبق، فالتفاوض ليس وليد الصدفة وا 

تجهت إرادة الأطراف إالعقد ال التفاوض وكذا كل ما سيتم التطرق لى تحديد كل من مكان وزمان نهائي، كما وا 
ليه في التفاوض، ولهذا لا يمكن إعتبار أن هذه الأعمال هي مجرد نشاط مادي كون أن هذا الأخير يكون وليد إ

 3.الصدفة

لى إحداث أثر قانوني وهو إبرام العقد إ ت، بل يهدف أصحابهاالمفاوضات ليست وسيلة لتضيع الوق/ثانيا   
النهائي، لذلك فإن المتفاوض عن عرضه للتفاوض على الطرف الآخر يعتبر موجبا لعقد التفاوض، أما الطرف 

 .الآخر الذي وجه إليه العرض بمجرد دخوله في عملية التفاوض يعتبر قابلا ضمنيا لهذا الإتفاق

 4.ة التفاوض يعني هذا أن كلاهما أصبح دائن ومدين للطرف الآخربمجرد دخول الأطراف في عملي /ثالثا   

إذا فبمجرد توافق الإرادتين في دخول عملية التفاوض يكون الأطراف أمام عقد حتى ولو لم يصرحا بذلك     
وهذا العقد هو من يحكم العلاقة وهذا ما يجعل من عملية التفاوض ذات طبيعة عقدية، فالثابت في عقود 

وخاصة عقود نقل التكنولوجيا تستغرق وقت وجهد كبير بالإضافة للفرص التي يمكن أن يضيعها  الأعمال
الأطراف، إذا فإذا كانت مسألة قطع المفاوضات التي تكون خارج أي إلتزام عقدي يكتفي بالمسؤولية التقصيرية 

 يرجى منها من الجانب الغرض الذي والتي لاتقدم ضمانات كافية لعملية التفاوض، ولكي تؤدي المفاوضات

                                   
أم كلثوم صبيح محمد، المفاوضات الممهدة للتعاقد ماهيتها وأحكامها، دراسة مقارنة بين الواقع العملي والفراغ التشريعي، بحث  1

 .194ص ،1624اد، جامعة المستنثرية، بغدمقال منشور في مجلة كلية الحقوق 
.16مرجع سابق، ص سعدي سعدي توفيق،  2  
  .193مرجع سابق، ص ،حمدأم كلثوم صبيح م 3
.صفحة نفسها،نفسهمرجع   4  
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بد من البحث عن علاقة قانونية  الأساسية لإبرام العقود فكان لا الإقتصادي والقانوني بإعتبارها من الأدوات
  1.تربط الأطراف المتفاوضة وهي عقد التفاوض

جراءات وكذا مراحل، إذا فالتفاوض هو عمل عقدي وهو عملية حساسة لها      وكل مرحلة ضوابط وعيوب وا 
لتزامات خاصة بها، فيمكن أن تختلف طبيعة التفاوض في عملية تفاوضية واحدة قد يكون السبب  تتميز بوضع وا 
ما لأسباب خارجية وهذا الأمر يغلب على عقود الأعمال، والقيام  إما مراحل عملية التفاوض أو إجراءاتها وا 

 2.المرحلة ولا يمكن إرساء قيمتها القانونية بالتفريق بين الطبيعة القانوية للتفاوض تجعل الأطراف يهمشون هذه

موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية لعملية التفاوض: الفرع الثالث  

لى القول بأن الأطراف عند توقيعهم على إلى قسمين، فالقسم الأول ذهب إلقد إنقسم الفقه حول هذه المسألة      
ن وجد تعارض بين ما العقد تعد كل الأعمال التي قاما بها في ا لمرحلة السابقة على التعاقد كأنها لم تكن حتى وا 

لى القول لعقد النهائي، في حين ذهب الرأي إتم الإتفاق عليه مسبقا وبين العقد النهائي فلا يعتد بذلك بالعبرة با
هائي والتي تسبق ن العقود التي تسمح بتنفيذ العقد النيكتسيها الطابع العقدي وأعتبرو بأبأن عملية التفاوض 

لى إبرام العقد وخاصة إذا إنصرفت إرادة الأطراف إمرحلة التعاقد هي بمثابة عقود حقيقية مرتبة للآثار القانونية 
 3.النهائي

المشرع الجزائري ساكنا من أجل تنظيم عملية التفاوض، فقد أغفل تنظيم الحماية القانونية  لم يحرك     
لى عملية الأمر للقضاء الذي لا يزال ينظر إ لى التعاقد وترك مسألة تنظيم هذاللأطراف في المرحلة السابقة ع

التفاوض على أنها عمل لا يرتب أي أثار قانونية، فالمشرع الجزائري حاله حال كل التشريعات العربية لا يزال 
ذا الأمر لا لكن ه 4يعمل بمجال التفاوض وفق ما تقتضيه القواعد العامة ضمن مقتضيات مبدأ حسن النية،

يعني بأن المشرع الجزائري قام بإهمال مرحلة ما قبل التعاقد إهمالا تاما فقد نظم في بعض نصوصه بعض من 

                                   
.16صى، مرجع سابق، تواتي نور الهد   1  
.16/12صص ،نفسه رجعم  2  
ادة الماستر في الحقوق تخصص قانون رابحي أمال، المسؤولية في مرحلة ما قبل التعاقد، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شه 3

  .14، ص1629/1616أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 
.13مرجع نفسه، ص  4  
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طراف أو كلاهما بإبرام العقد الذي تم الوعد بمثابة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الأوالذي يعد  1صوره كالوعد بالتعاقد،
 2.غبته في الموافقة الى التعاقد في الآجال المحددةبه في المستقلبل، إذا ما قدم الموعود له ر 

المنظمة لعملية التفاوض الإتفاقات: المطلب الثاني  

تبادل للآراء من أجل الوصل لإبرام إن المفاوضات التعاقدية في بعض جوانبها لم تعد مجرد مناقشات و      
وكذا الوقت والجهد الذي تأخذه وكذلك تفاقي وذلك لضخامة المشاريع قد النهائي، بل أصبحت محل تنظيم إالع

فاوضات قبل تفاقات المتعلقة بالمأو ما سميت بالإحيط به، فظهرت عدة أشكال للتفاوض المخاطر التي ت
تسميات هذه الإتفاقات وتعددت دراساتها ولم تستقر التشريعات الحديثة  في تنظيمها  التعاقدية، ولقد تعددت

موعة الأولى تضم المج 3لى مجموعتين،إه الإتفاقات حسب بعض الفقه وتوحيد أحكامها، ويمكن تقسيم هذ
، أما المجموعة الثانية  تضم الإتفاقات التي ترتب (الفرع الأول) ت لتزاماإتفاقات التي لا ترتب المستندات أو الإ

 .وهذا ما سندرسه في هذا المطلب ،(القرع الثاني) لتزاماتإ

الطابع العقدي الإتفاقات المجردة من: الفرع الأول  

من أجل تبادل المقترحات وذلك من الإتفاقات يقوم الأطراف في عملية التفاوض بإستعمال مجموعة من      
والتي تجمع بينها خصائص عديدة  4أجل تحديد مضمون العقد المراد إبرامه ويكون ذلك ضمن عقود تمهيدية،

وعلى  ،طلحات هذه العقود مع مصطلح العقد النهائيتفاقات مبدئية، فلا يمكن أن تتوافق مصإتتلخص في كونها 
له  إتفاق من هذه الإتفاقاتلا أن هذا لا ينفي أهميتها القانونية، فكل هذه الإتفاقات لا ترتب إلتزامات إالرغم أن 

                                   
 .10عبد الواحد محمد، قادة بن شيحة محمد، المجع السابق، ص 1
.10مرجع سابق، ص رابحي أمال،  2  
 64مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال،عدد  نونية للاتفاقات المتعلقة بالمفاوضات قبل العاقدية،قي، القيمة القاو بناسي ش 3

  .84، ص16/21/1612، 2جامعة الجزائر
 انون، تخصص القانون الخاص الشاملدحداح سهيلة، الإطار القانوني للفترة ما قبل التعاقد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الق 4

  .20ص، 1621/1622لرحمان ميرة، بجاية، والعلوم السياسية، جامعة عبد ا كلية الحقوق
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 2يفي البروتوكول الإتفاقي، التعهد الشرف الإتفاقات وتتمثل هذه 1أهميته في بلورة عملية التفاوض والتعريف بها،
 .رسائل النيةأو الأدبي و 

 تفاق الشرفي أو الأدبيالإ / أولا

 الإتفاق الشرفي أو الأدبيتعريف  (1

وهو أن يفصح الشخص عن إرادته في الإلتزام أدبيا وأخلاقيا، فكل الخطابات التي تكتسي طابع الإلزام بأي      
ابع الإلزام تكون له صفة التوصية أمر قبل الغير تكون متعلقة بهذه التعهدات، وفي حالة إفتقد الخطاب لط

ويقصد بها الإخبار الوصفي للموصي عليه فهي لا ترقى للطابع الإلزامي، وهذه التعهدات عادة ما يلجأ ليها في 
ولكن بالرغم من أن هذه الإتفاقات تكون خارج الإطار القانوني لكن هذا الأمر لا  3العقود أو الإتفاقيات الكبيرة،

لى مرجع آخر غير إير ملزمين بها، ولكن الهدف منها قيام الأطراف يإسناد إتفاقهما يعني أن الأطراف غ
 4.القانون، وبذلك يتعهد كل طرف بشرفه  بتنفيذ الإلتزام

 

 

 

 

                                   
، مذكرة مقدمة -دراسة حلة ملبنة الحضنة بالمسيبة-بوذينة عزيز، دحة سفيان، دور المفاوضات في تحسين عقود التجارة الدولية 1

الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  ضمن متطلبات ميل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص مالية وتجارة دولية، كلية العلوم
  .39/06، صص1626/1622بوضياف، المسيلة،  محمد

، يندرج ضمن الإلتزامات الأخلاقية المستندة لمبدأ  (Agreement Gentlmen's )الإلتزام بالشرف هو مصطلح إنجليزي  2
تعهد بكون معلق على إرادة الطرف ولا يكون ملزم قانونا الشرف وحسن المية في التعامل والتي تقتضتضي الوفاء بالعهد وهذا ال

 .بالإلتزام به 
، دار وائل -دراسة مقارنة -في ضوء القانون المدني الجزائري ودبلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العق 3

  .261، ص1626، الجزائرللنشر، 
الحقوق  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في ار القانوني للمرحلة السابقة للتعاقد،لغواطي مصطفى أمين، بليماني يونس، الإط 4

تخصص قانون خاص معمق، معهد العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي بالحاج بوشعيب، عين تموشنت 
  .21ص، 1620/1621
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 القيمة القانونية للتعهدات الشرف (2

دة من إعتبر بعض الفقه والقضاء هذه التعهدات بمثابت أعمال مجاملات لا ترتب أي إلتزامات فهي مجر      
 1أدبية محضة وبذلك فهي تخرج من حيز قانون العقود والإلتزاماتع الإلزامي، فهي أعمال أخلاقية و الطاب

 .ولمعرفة القيمة القانونية لابد من التعريج لبعض المواقف القانونية وكذا القضائية

 موقف الفقه والقضاء في فرنسا/ أ    

أن التعهد الشرفي في غير المعاملات التي تقتضي المجاملة قد القول ب ذهب الفقه والقضاء الفرنسي إلى    
لا عد مسؤولا، ولكن لا بد من أن لزما بتنفيذ ما تعهد به وا  كون أن الشخص المتعهد يكون م ،يرتب آثار قانونية

ات لى التعهد، وقد أقرت المحكمة الفرنسية في قرار ها إثبات النية إاضحة يمكن من خلالتكون عبارات التعهد و 
حديثة لها في قضية نفقة الزوج على زوجته بعد الطلاق كون أن الزوج تعهد بذلك وهو تعهد يتمخض عن إلتزام 

عتبرت أن مضمون الإلتزام واضح كون أن نية الإلتزام مساوية تماما للتحمل بالإلتزم  2.قانوني، وا 

لشخص نفسه بأمر قبل الغير، كما يفرض وقد ذهب الفقه وفق هذا المنطلق بأن التعهد هو صنو لفكرة إلزام ا    
زام يوفر قواما متميزا، وعلى ذلك فإن هذا التعهد له صفة التصرف القانوني تقدرا معقولا من التحديد لمحل الإل

 3.المنشئ للإلتزام

 نجليزيموقف القانون والقضاء الإ / ب    

يغ بعبارات وألفاظ محددة جليزي إذا صيعتبر هذا التعهد ملزما قانونا حسب كل من الفقه والقضاء الإن    
مما يدخل في نطاق العقد مما يترتب عليه من مسؤولية المتعهد بتنفيذ تعهده، ولكن كأصل فإن هذا وواضحة 

خذ بهذا المبدأ ائب في هذا الإلتزام  ولم يتم الأالتعهد ليس له أي قيمة من الناحية القانونية لأن طابع المخاطرة غ
 4.يزي من خلال عدة تطبيقات قضائيةفي القضاء الإنجل

 

                                   
.21، ص، مرجع سابقلغواطي مصطفى أمين، بليماني يونس  1  
  .262، مرجع سابق، صفي ضوء القانون المدني الجزائري ودبلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العق 2
.264مرجع نفسه، ص  3  
.21/22ني يونس، مرجع سابق، صصلغواطي مصطفى أمين، بليما  4 
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 البروتوكول الإتفاقي/ ثانيا

يدل هذا المصطلح على العديد من الإتفاقيات التمهيدية السابقة لمرحلة العقد النهائي كعقود التوريد مثلا وهو     
ن المرحلة المفاوضات فيها بمرحلتيجارية، فهذا النوع من العقود تمر مصطلح شائع بين التجار والشركات الت

فهو يعمل على صيانة الشروط  ،أما المرحلة الثانية ذات طابع قانوني ،الأولى يغلب فيها الطابع الإقتصادي
 1.الأساسية للعقد فهو من العقود الملزمة للجانبين

 تعريف البروتوكول الإتفاقي (1

تفاقهما على إتفاوضان بتسجيل محررات يكتفي فيها الطرفان الم"على أنها  2تعرف البروتوكولات الإتفاقية      
لتزامات أو غيرها من ى الشروط التي تترجم هذا الإطار إلى حقوق وا  لالعام للعقد النهائي دون النظر إ الإطار

 3".الشروط المكملة

ستخدم هذا المصطلح في مجالات عدة للدلالة على أنواع من الإتفاقايات، ففي قانون العمل مثلا وقد إ    
ليها إالبروتوكول الإتفاقي في هذا المجال دلالة على تلك الإتفاقات المبدئية التي يتم التوصل أستخدم مصطلح 

 لتزامات ثابتة فيملزم، ولهذا دلالة على عدم وجود إتفاق جماعي وقيع على إفي القضايا العمالة السابقة على الت
عتماده من طرف جهة لتزامات إلا بعد التوقيع على الإتهذه المرحلة، ولا يكون هناك أي إ فاق الجماعي وا 

 4.مختصة

 

 

                                   
.11تواتي أحمد نور الهدى، المرجع السابق، ص  1  
يف البروتوكول الإتفاقي وتحديد طبيعته القانونية، إلا أن مصدره لا يثير أي جدل حيث أنه نشأ في أحضان إختلف الفقه في تعر  2

القانون العام إنطلاقا من القانون الدبلوماسي وصولا الى القانون الإداري، ليستقر في أحكام القانون الخاص وخاصة في التعاملات 
 .التجارية

  .10، صمرازقة معمري، المرجع السابق 3
مذكرة تخرج لنيل شهادة  -دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة -مجاجي سعاد، خطابات النوايا كوسيلة قانونية لتأمين تنفيذ الإلتزامات 4

ماجستير في القانون الخاصن تخصص قانون مسؤولية المهنيين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بمر بالقايد، تلمسان 
  .18، ص1622/1621
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 روتوكول الإتفاقي وخطاب النواياالتمييز بين الب (2

 1البروتوكول الإتفاقي بعناصر خطاب النوايا حاول العديد من الفقهاء التمييز بينهمانظرا لتداخل عناصر      
 هو معيار الهدف أو المعيار الكمي ويتميز البروتوكول الإتفاقي عن خطاب النوايا بمعيارين، المعيار الأول

بحيث يضم هذا الإتفاق أغلب عناصر العقد النهائي إلا تلك التي تتعلق بتنفيذه وشروطه الجزئية، لذلك يتم 
الإتفاق عليه في المرحلة السابقة في التفاوض، أما المعيار الثاني فهو المعيار الشكلي، بحيث يكون هذا 

ومن أهم العقود التي يتم التفاوض  ،قع عليه من قبل الأطراف في وقت واحدالبروتوكول في شكل نموذجي ويو 
 2.فيها من خلال إتفاقات مرحلية عقد نقل التكنولوجيا وعقود التوريد البيانات

 تفاقات البروتوكوليةالقانونية لإ القيمة  (3

باقي العقود، وفي حالة  تفاق حقيقي له أثاره القانونة مثله مثلى بعض الفقه بأن هذا الإتفاق هو إير      
الإخلال به تترتب عليه المسؤولية العقدية وذلك في حالة العدول عن التفاوض أو المسائل الجوهرية المتفق 

هذا النوع من الإتفاقات لا ترقى إلى مرتبة العقد فهي مجرد إتفاق على التفاوض في عليها، ويرى آخرون بأن 
 3.ة الخطأ هنا مسؤولية تقصيريةذلك تكون المسؤولية في حالشكل عقد، وب

 رسائل النية/ ثالثا

ليها لمضمون هذه الرسائل وكذا الغرض الذي إختلف الفقه حول التسمية كل حسب الزاوية التي ينظر إ    
راف في مرحلة ومصطلح رسائل النية يشمل عدة إتفاقات والتي يتم تبادلها من أحد الأط 4أصدرت لأجله،

 اق فكرة المستندات قبل التعاقدية ام العقد النهائي، وقد ظهرت رسائل النية في نطبر التفاوض التي تسبق إ
وذلك مما تبعثه من  ،والهدف من هذه الرسائل هو التأكيد على حسن نية الأطراف في إنجاح العملية التعاقدية
نواع منها ما يتضمن طمئنينة في نفس الطرف الآخر بجدية الطرف الآخر في إتمام العقد، ولرسائل النية عدة أ

                                   
، المؤتمر الخامس -دراسة مقارنة-عبد القادر العرعاري، الطبيعة القانونية للاتفاقات التمهيدية التي تسبق إبرام العقود النهائية 1

  .16عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، الرباط، بدون سنة، ص
  .10/11مرزاقة معمري، مرجع سابق، صص 2
  .22ص ،نفسهجع المر  3
  .29، صرجع سابقبوزورين محمد، م 4
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رسائل من أجل البدء في المفاوضات، ومنها ما هي رسائل تتضمن تحديد النقاط التي تم الإتفاق عليها ومنها ما 
 1.يتضمن الإنعقاد بصفة نهائية

وتعتبر هذه الرسائل أعمال إنفرادية إرادية تتميز بأنها تخلو من أي قيمة قانونية ملزمة من الجانب القانوني     
 2.لا ترتب أي إلتزامو 

لى عقدالإتفاقات التي تستند إ: ع الثانيالفر   

إن عملية المفاوضات تقوم على أساس الأخذ والعطاء بين المتفاوضين وذلك من أجل تقريب وجهات النظر     
ى لإبينهما عن طريق تبادل المقترحات والآراء، فيقوم كل طرف من تقديم تنازلات وتعديلات من جانبه للوصول 

حالة من التوازن بين مصالحه ومصالح الطرف الآخر، وهذه المرحلة في أغلب الأحيان ينتج عنها عدة وثائق 
وكل مرحلة يمر بها الأطراف  ، ليه في تلك المرحلةيها ما تم التوصل إومستندات تصب في عدة قوالب يسجل ف

لأن كل  ،ت من أجل تأمين عملية التفاوضى هذا النوع من المستنداوعادة ما يلجأ الأطراف إل 3تثبت بمستند،
طرف منهم يجد نفسه أما عاملين، عامل أمن المفاوضات الذي يقضي شعور كل طرف بالأمن في تلك 

ومن أجل التوفيق بين المرحلة، وعامل حرية المفاوضات والذي يعني الإنسحاب من المفاوضات في أي وقت، 
 .في هذا الفرع التطرق إليهوهذا ما سيتم  4ل عقود تمهيديةبد من وضع عملية التفاوض في شكالعاملين لا

 خطاب النوايا/ أولا

خطاب النوايا من المفاهيم السائدة في الساحة الدولية وهذا المصطلح يكتسيه بعض اللبس مما يستدعي      
 5.لى تعريفه أولا ثم التطرق لباقي عناصرهإالتطرق 

 

 

                                   
.06مرجع سابق، ص ينة عزيز، دحة سفيان،بوذ   1  
.16معمري، مرجع سابق، ص ةمرزاق   2 

 .18لغواطي مصطفى أمين، بليماني يونس، المرجع السابق، ص  3
.16مرجع سابق، ص بوزورين محمد،   4 
  .28إسلام الدين بعلول، المرجع السابق، ص 5
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 تعريف خطاب النوايا (1

لكن مصطلح خطاب النوايا يبقى " خطاب التفاهم، أو البروتوكول"اق عدة مسميات نذكر منها لهذا الإتف      
لم الأعمال، وفي غياب وجود تعريف جامع مانع لهذا الاتفاق سوف نأخذ بعض االمصطلح الأكثر تداولا في ع

 1.تعاريف الفقهاء

ام العقد النهائي يتعلق بتنظيم عملية تفاق مبدئي يتم التوصل إليه قبل إبر إ "هناك من عرفه على أنه     
هو كل وثيقة مكتوبة قبل العقد النهائي، تعكس الإتفاقات أو الفهم المبدئي لطرف  "ه ، وهناك من عرف"التفاوض

هو مستند يرغب  "، وعرف أيضا بأنه "عقد مستقبلي أو أكثر من أطراف التعاقد التجاري بغية الدخول في
بضمانات فنية أو تقنية أو  لتزام العميلإئتمان دولي، أو إمتياز تجاري، أو إى له الحصول علالأطراف من خلا

 2".عدم التفاوض مع أي مورد آخر وغيرها

 صور خطاب النوايا (1

 :لخطاب النوايا أربعة صور وهي كالآتي      

  قتراحها من إخطاب يدل على رغبة الأطراف في التعاقد مع تحديد كل العناصر الأساسية التي تم
طرفهم، وبعد ذلك يتم مناقشة تلك المقترحات وتحديد تاريخ ومكان عملية التفاوض وكذا تحديد 

ومثال ذلك الحصول على موافقة جهة حكومية أو مجلس إدارة  3الإلتزامات التي تتخلل هذه المرحلة،
 4.الشركة الطرف في التعاقد وغير ذلك

  المفاوضات في حال ما إذا كان يتضمن تفصيلات يعتبر هذا الإتفاق من المستندات المعاصرة لعملية
شتمال الخطاب على العناصر الأساسية للعقد المراد لعقد، كالإتفاق على شرط معين أو إالمعاملة محل ا

 5.إبرامه

 

                                   
.18أمين، بليماني يونس، مرجع السابق، ص لغواطي مصطفى  1  
.19، صمرجع نفسه  2  
.21سابق، صمرجع  دحداح سهيلة،   3  
.20، صالسابقمرجع ال ى،واطي مصطفلغ  4  
.  28مرجع سابق، ص دحداح سهيلة،  5  
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  1.هذا الخطاب يتضمن ضمان أو تأمين أو كفالة 
 لمرحلة وفي حالة إنعقاده ليه من قبل الأطراف في هذه اب يتم الإثبات فيه ما تم التوصل إهذا الخطا

 2.تكون ضمن الأعمال التحضيرية
 القيمة القانونية لخطاب النوايا (3

يعتمد في الأساس لتحديد القيمة القانونية لخطاب النوايا أسلوب صياغتها والألفاظ التي تم إستخدامها، لذلك      
 3.فقد تعددت التكييفات لهذا الإتفاق وذلك بتعدد الأنواع والصور

 الوضع في القانون الفرنسي/أ     

عتباره عقد، إذا الأصل أنها لا بأن خطاب النوايا له قوة ملزمة بإفي القانون الفرنسي لاوجود لنص يقضي      
لى بعض النقاط ترتب أي مسؤولية عقدية لكل من الطرفين، لكن في حالة ما إذا تم النص في هذا الخطاب ع

  4.تب المسؤولية العقدية إذا تم الإخلال بما تم النص عليهلعقد النهائي تتر الأساسية الخاصة ب

وقد إعترف القضاء الفرنسي بالمسؤولية العقدية في حالة ثبت وجود نية لدى الأطراف في وجود عقد من      
لى أن الخطابات الموجهة يمكن مسائلة مرسلها تقصيريا مع في مرحلة التفاوض، كما أشار أيضا إ العقود

 5.ف الآخر على الأضرار التي لحقته وذلك بسبب إدلائه لمعلومات بعثت الثقة في نفسهتعويض الطر 

 الوضع في القانون الجزائري/ب     

لم يبدي المشرع الجزائري إهتماما بالمرحلة السابقة على إبرام العقد وخاصة خطاب النوايا، بحيث إكتفى      
ن  القانون المدني في  رغم تلك التعديلات التي أدخلها علىالمشرع بتنظيم المرحل التالية لإبرام العقد، هذا وا 

رحلة ملم يهتم ب 22/63/1661المؤرخ في  61/63والقانون  16/60/1663المؤرخ في  63/26القانون رقم 

                                   
.28، ص ، مرجع سابقدحداح سهيلة  1 
.صفحة نفسهامرجع نفسه،   2  
.232ص ،سابقالمرجع ال يسري عوض عبد الله،  3 
  .242ص  1621علي أحمد صالح، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 4
  .266بالحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص 5
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المفاوضات، وترك كل ما يخص هذه المرحلة للقضاء الذي لا زال يعتبر مرحلة المفاوضات مجرد عمل مادي 
 1.زام إذا لا تتقرر في حق الطرف المقصر سوى المسؤولية التقصيريةلا ينشئ أي إلت

رغم نص المشرع على بعض صور المرحلة التمهيدية للعقد كالوعد بالتعاقد والتعاقد بالعربون وغيرها والتي       
ة و كانت مخالفليها في العقد حتى ولعادة ما يلحقها إبرام العقد النهائي إلا أن العبرة تبقى بالبنود المنصوص ع

جتهاد المحكمة العليا أن للقاضي السلطة ص عليها في العقد التمهيدي، وقد إستقر إلتلك الشروط المنصو 
ن خطاب طراف مستندا على وقائع الدعوى وظروفها، ومهما يكن فإفي تفسير المحرارات بحسب نية الأ التقديرية

يبقى مجرد دعوة للتعاقد أو بدء المفاوضات، ولا بد  ى خاليا من الطابع العقديالنوايا بالنظر لمضمونه يبق
إستعمال عبارات صريحة تعبر على الطابع الغير ملزم لكي لا تكون سببا بللأطراف عند صياغة هذا الخطاب 

 2.موضوعيا أو سندا قانونيا لمقتضاياتهم بعد ذلك

 عقد الإطار/ ثانيا

تفاقيات إلى وضع المفاوضات ضمن عقود أو لإقتصادية إالعقود ذات الأهمية ا عادة ما يهدف الأطراف في    
تمهيدية من أجل تسهيل هذه المرحلة وخاصة في عقود التوريد والعقود التي تحمل سلسلة من العقود في طياتها 
فيتم الإتفاق على عقد الإطار من أجل تنظيم كل الشروط الأساسية التي على أساسها يتم إبرام العقد النهائي 

 3.سمى بالعقود اللاحقةوهو ما ي

 تعريف عقد الإطار (1

هو ذلك الإتفاق الذي به يتم تجديد مميزات العامة للعلاقة التعاقدية بين الأطراف حول العقد  4عقد الإطار     
المراد إبرامه أو هو ذلك الإتفاق الذي يؤطر به العلاقة التعاقدية المستقبيلة، ويسمى هذا العقد في الحياة العملية 

                                   
 .29/46رجع السابق، صصالم مجاجي سعاد، 1
.46/42مرجع نفسه، صص  2  
 .421على أحمد صالح، المرجع السابق، ص 3
المؤرخ في  باريس في قرار لهاإن جذور هذا العقد الأولى تعود الى سنوات العشرينات من القرن الماضي، عندما ميزت محكمة  4
لم يستعمل إلا في  « contrats d'applicatuion »مصطلح بين العقد القاعدي وعقود البيع التالية له، ولكن  2919يناير  4

 .صادر من محكمة باريس 2900يناير  10سنوات الستينيات في قرار بتاريخ 
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هو ذلك العقد الذي يحدد الشروط الرئيسية التي يلتزم الطرفان بإتباعهما  "التطبيق، وقد تم تعريفه عل أنه  بعقد
 1".فيما يبرمانه في عقود لاحقة

عقد الإطار هو توافق  "على أنه  1660في تعديله سنة  2222م ف في مادته  ولقد تم تعريفه  في ق     
العامة لعلاقتهم العقدية المستقبلية، وتحدد عقود التطبيق كيفيات  بمقتضاه تتفق الأطراف على الخصائص

 2".التنفيذ

عقد ممهد للعقد ، وهو إن عقد الإطار هو عقد مستقل وهو من عقود التطبيق التي يتم إبرامها لاحق     
يكفي  التطبيقي اللاحق فهو عقد تمهيدي من أجل التحضير لقيام عقود التطبيق وهو مستقل عنها، لذلك لا

الإتفاق على عقد الإطار من أجل قيام عقود التطبيق فلا بد من أن يتفق الطرفان على كل العقود المراد إبرامها 
 3.وعقد الإطار هو عقد حقيقي ولذلك يستوجب لإنعقاده توافر كل الشروط اللازمة لإبرام العقد

 أهداف ومميزات عقد الإطار (2

المنفذة أو عند الحاجة الى إبرامها  ة إبرام وتنفيذ العقود المطبقة أولى تيسير عمليإيهدف عقد الإطار       
فليس من الضروري أن يتم التطرق لكافة العناصر الأساسية للعقد التطبيقي الوارد مباشرة على السلعة مثلا وذلك 

أو التنفيذية ويتم  نظرا لصعوبة تحديدها، لكن هذا الأمر لا يمنع من التطرق للعناصر الجوهرية للعقود التطبيقية
 4.إبرامه من من قبل أطرافه متى رغبو بذلك

ليس نفسه عقد  11و 12في مادتيه  ق م جيه في على أن الوعد بالتعاقد المشار إل لابد من التعريج     
نما هذا الأخير إتفاق مميز ينعقد بإتفاق الطرفان عليه إتفاقا مستقبليا، ولكن الوعد بالتعاقد يتم  عند الإطار، وا 

ه من العقود محدد على قبوله التعاقد، وتميز إتفاق الإطار عن غير علم الموعود له وحده عن رغبته في الوقت ال
التمهيدية وخاصة عقد التفاوض كون يتضمن الشروط الرئيسية التي على أساسها يتم إبرام عقود التطبيق أو 

هذه العقود أو يتضمن عناصر لها علاقة التنفيذ، والذي قد ينصب في بعض الأحيان على عناصر شكلية ل

                                   
.01مرجع سابق، ص ينة عزيز، دحة سفيان،بوذ  1  
.81المرجع السابق، ص قي، و بناسي ش   2  
.13المرجع السابق، ص سعدي سعدي توفيق،   3  
.24مرجع سابق، ص ، بليماني يونس،ى أمينلغواطي مصطف  4 
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بمضمون العقد أو بعض بنود خاصة بالعقود المستقبلية، وبما أن عقد الإطار يخضع للقواعد العامة من حيث 
 1.إلا أنه وبفعل تعدد وظائفه وأهدافه يصعب الإحاطة بكافة موضوعه" رضا، محل وسبب"شروطها 

 أثار عقد الإطار (3

طار كونه يحدد موضوع علاقات الأطراف المستقبلية، وكذا ضبط القواعد العامة التي تتجلى أثار عقد الإ     
المتعلقة بإبرام العقود التطبيقية مثل وضع نماذج لطلبات التعاقد  2تحكمها والمتمثلة في خلق إلتزامات إيجابية

ما خلق إلتزامات سلبية 3وتحديد أوقات تقديمها وتحديد كيفيات الإعلام بقبولها، مثل الشروط التي تلزم أحد  4وا 
كما يتضمن أيضا عقد الإطار بنود في طياته  5الطرفين بقصد تعامله في سلعة أو الخدمة على الطرف الآخر،

ذات طابع جزائي واجبة الإعمال على الطرف المخل بالإلتزام التي ينشئه عقد الإطار، كما قد يتضمن عقد 
 6.لة عدم تنفيذ الإلتزاماتالإطار بند من أجل الإلغاء الحكمي في حا

 عقد التفاوض/ ثالثا

لى إبرام إتفافات إون مسبق، إلا أن الأطراف قد يلجؤ تقوم عملية التفاوض في الأساس دون وجود إتفاق     
وعادة ما يلجأ الأطراف  7يحددون بموجبها إلتزامات كل منهم وكل ذلك ضمن ما يسمى بالإتفاق بحسن النية،

ع من العقود عند دخول عملية المفاوضات وذلك خوفا منهم من ضياع حقوقهم نتيجة لغياب لى إبرام هذا النو إ
 8.تنظيم قانوني لهذه المرحلة، لذلك يتم إبرام هذا العقد من أجل وجود سند ينظم هذه المرحلة

 

 

                                   
.268بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  1  
.فحة نفسها، صمرجع نفسه   2  
.23،  مرجع سابق،  صطفى أمين، بليماني يونسلغواطي م   3  
.268صمرجع سابق،  قانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني،، الإطار اللحاج العربيب  4 
.23مرجع سابق، صغواطي مصطفى أمين، بليماني يونس، ل  5  
 .269-268، مرجع سابق، صص، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدنيحاج العربيلب 6
  .21، مرجع سابق، صبراهيمي فايزة 7
إدرنموش مونية، مرحلة ما قبل العاقد، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الخاص الداخلي، كلية  8

  .14، ص1624/1623الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 تعريف عقد التفاوض (1

بول دون الحاجة لمدة فاصلة بينهما إن معضم العقود تتسم بالبساطة كونها تنعقد بمجرد تطابق الإيجاب والق     
من أجل التفاوض، لذلك لم تتطرق القاونين الوضعية لعقد التفاوض كون أن الظروف الإقتصادية لم تساعد 

 1.للكشف عن أهمية هذه العقود، لذلك أعتبر عقد التفاوض من العقود الحديثة لذلك لابد من التطرق أولا لتعريفه

ف إرادي قانوني الهدف منه هو ترتيب آثار قانونية، ولا يمكن الإلمام بتعريف يعتبر عقد التفاوض تصر      
لى أحد المفهومين أو ا، ويوجه التعريف في هذا المقام إإتفاق المبدأ إلا من خلال مجالاته التي يتم إستخدامه فيه

غياب الإتفاق على  كلاهما معا، أولهما هو مفهوم الإتفاق على الهدف أي قبول الأطراف لمبدأ التعاقد في
العناصر الجوهرية للعقد بما يعنيه إلتزام الأطراف بصفة متبادلة بالسعي للإتفاق على هذه العناصر من أجل 
الوصول للعقد النهائي، ويرى بعض الفقه بأن هذا الإتفاق هو عقد بموجبه يلتزم الأطراف في مواجهة بعضهم 

ه والذي لو تحدد شروطه بعد، أو هو ذلك العقد الذي يهدف من البعض بالتفاوض حول العقد الذي ينويان إبرام
خلاله كل طرف إلزام الطرف الآخر بالبدء في المفوضات وكذا الإستمرار فيها، أما المفهوم الثاني هو مفهموم 

 2.الإتفاق على مشروع للعقد بكل متطلباته وصولا لنقطة الإلتقاء بين إرادة الطرفين

عقد بمقتضاه يتعهد  "الإتفاق من طرف محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية على أنه  وقد تم تعريف هذا      
لى إبرام عقد معين لم يحدد موضوعه إلا بشكل جزئي بمتابعة التفاوض من أجل التوصل إ طرفاه بالتفاوض أو

 3".لا يكفي في جميع الأحوال لانعقاده

 شروط صحة عقد التفاوض (2

وأن تكون الإرادة  ،أن تتوافر فيه شروط صحة التراضي أي لا بد من توافر أهلية الأداءعقد التفاوض لا بد      
خالية من العيوب من أجل أن تكون عملية التفاوض صحيحة، كون أن عملية التفاوض الهدف منها إحداث أثار 

عقد العقد، ويترتب عن قانونية، فإذا كان كل طرف في عملية التفاوض أهلا لهذه العملية وكانت إرادته سليمة إن

                                   
  .28راهيمي فايزة، مرجع سابق، صب 1

.28/46مرجع نفسه، صص   2  
.13إدرنموش مونية، مرجع سابق، ص  3  
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هذا عدم إلزام الأطراف بإبرام العقد النهائي بل يلزمهم فقط بالتفاوض، وقد يرد هذا العقد بصفة مستقلة على 
 1.شكل شرط متضمن في عقد آخر وهذا النوع نجده في المجالين الصناعي والتجاري

در عن محكمة النقض الفرنسية سنة من أبرز التطبيقات القضائية القاضية بإتفاق التفاوض هو ما ص     
وجود في قضية معروضة أمامها ضد شركة رونو للسيارات، بحيث تم الإعلان وبصفة صريحة على  2938

الشركة رغم عدم وجود تصريح بهذا الإتفاق، إلا أنه تم استخلاصه من خطابات إتفاق التفاوض بين العامل و 
وقد تم تأكيد ذلك من طرف العميد كاربونييه في أحد تعليقاته  الشركة الموجهة للعامل الذي قدم طلب للعودة،

لا كان متنصلا من "على قرار المحكمة بعبارة  من يرضى بالمبدأ عليه أن يرضى بالنتائج التي تترتب عليه، وا 
2".المبدأ

                                   
.18/19تواتي نور الهدى، مرجع سابق، ص   1  
.48/49المرجع السابق، ص اجي سعاد،مج  2  



 

 

 خلاصة الفصل الأول

لك لأهميتها في هذه المرحلة  في حياة عقود الأعمال، وذ تعتبر مرحلة المفاوضات مرحلة ضرورية ومهمة      
 بارها مرحلة يتبادل فيها الأطراف وجهات النظر حول موضوع تجاريتم إعت فعملية التفاوض تم فالمفاوضات

ولكن لا يخفى أنه ومع التطور الإلكتروني الواقع في حياتنا أصبح يمكن للمتفاوضين الدخول في المفاوضات 
ه التفاوض، و من خلال هذا التعريف قد يصطدم مصطلح التفاوض لكترونية وهو تطور عرفإعن طريق وسائل 

ياها في بعض النقاط  غيره من عنه تمييز مع مصطلحات أخرى الأمر الذي يقتضي  المصطلحات التي تتقارب وا 
ن كل مرحلة  تتميز بخصائصها وبما يمزيها عن غيرها، وبما أن مرحلة التفاوض تقتضي وعدم الخلط بينهم لأ

بمراحل من يوم إنعقاد مرحلة التفاوض  وط طويل الأمر الذي يدفع هذه المرحلة بالمرور بعدة نجد أنمرورها  بش
وضخامتها مما تستلزم العناية الجيدة  هو صعوبة عقود الأعمالى حين إنتهائها، والهدف من هاته المرحلة إل

 .بإبرام هاته العقود، وتكمن هذه المرحلة  في مرور العقد بمرحلة التفاوض

ليها من إلى القيمة القانونية للتفاوض نجد أن الفقه قد إختلف حول هذه الأخيرة فكل منهم ينظر إوبالرجوع       
زاوية محددة، فمنهم من يقر بأن المفاوضات ذات طبيعة مادية لا ترتب أي أثار قانونية، وهناك من يرى بأن 

ة يقع بموجبيها جملة من الإلتزامات على عاتق الأفراد ثار قانونيو طبيعة عقدية ومن ثم فإنه يرتب آالتفاوض ذ
وهذه المرحلة تستلزم الوقوف عند عدة محطات تستوجب إبرام مجموعة من العقود منها ماهي ذات أهمية والتي 

نهما في حد سواء لهما القيمة بحيث تعد واجبة الإحترام أتعد ذات طبيعة عقدية ومنها ماهي عديمة القيمة، إلا 
 .ل كلا الطرفينمكن قب
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الأثار المترتبة في التفاوض    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الآثار المترتبة على التفاوض                                     الفصل الثاني

54 
 

التفاوضفي الآثار المترتبة : الفصل الثاني  

عند قيام الأطراف بالتفاوض حول العقد من حيث شروطه فإن هذه المرحلة تفرض على الأطراف     
ل عملية التفاوض كمرحلة سابقة على إبرام العقد والتي جملة من الإلتزامات واجبة الإحترام في جميع مراح

لى إبرام عقد إتعتبر جوهر عملية التفاوض لضمان جديتها وتعزيز الثقة بين الأطراف من أجل الوصول 
لة من أجل أن حبهذه المر أن تكون إرادة الأطراف متنورة بكل ما يتعلق  هذه العمليةي نهائي، وتقتض

لومات التي من شأنها أن تحدد قرار إبرام العقد من عدمه، وبمجرد قيام يحصل كل طرف على كل المع
لية التفاوض لتفاوض يفرض جملة من الإلتزامات وهي القيام بعملأحد الأطراف بدعوة الطرف الثاني 

ويتعبر مبدأ حسن النية أساس الإلتزامات التي تقع على عاتق الأطراف في مرحلة  والإستمرار فيها،
ة والنزاهة في التعامل من أجل الوصول الى عقد ينوع من الشفاف ذي يكسب هذه المرحلةالتفاوض وال

 .صحيح لا يشوبه أي عيب

تكمن في حرية الطرف في الدخول في التي لة التفاوض و حالأصل أن حرية الأطراف تكتسي مر     
ه الحالة تقوم وفي هذ ،إذا سبب ضرر للطرف الآخر لاإت من عدمه ولا يتعرض للمساءلة المفاوضا

لتشريعات ية التقصيرية متى توافرت شروطه وهذا وفقا لأغلب امسؤولية وفقا لما تقتضيه المسؤولال
يها الأطراف الإتفاقيات المبرمة خلال عملية التفاوض والتي يجد ف الذي شهدته طورتلالمقارنة، لكن نظرا ل
ى عاتق الأطراف إلتزامات لها طبيعة خاصة ق العقد النهائي والتي بدورها تضع علبأنفسهم أمام عقود تس

لية المترتبة مسؤولية سؤو تحديد المسؤولية تثير جدل فقهي وقضائي في ما إذا كانت الممما جعل مسألة 
 .عقدية أم تقصيرية

ومن خلال هذا  سوف نحاول أن ندرس في هذا الفصل كل من الإلتزامات التي تفرض على الأطراف     
نوع المسؤولية الملقات  (بحث الثانيمال)، كما سوف نبين في (المبحث الأول)في  خلال مرحلة التفاوض

 .على عاتق الأطراف وما يترتب عنها من جزاء
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طراف المتفاوضةلتزامات الأإ: ولالمبحث الأ   

لى إبرام العقد النهائي تسبق هذه المرحلة مجموعة من إعقود الأعمال والوصول  ممن أجل إبرا     
ومتى كانت هذه المرحلة صحيحة مستوفية لكافة شروطها  ،ل أو ما يسمى بمرحلة التفاوض العقديالمراح

لتزام منها ماهي إلتزامات رئيسية والتي تتمثل في الإ ،ماتيقع بموجبها على الأفراد جملة من الإلتزا
ب إرادة الأطراف وكذا بالتفاوض وكذا الإلتزلم بحسن النية، ومنها ما هو إلتزامات فرعية والتي تختلف بحس

وذلك من أجل ضمان جدية مرحلة التفاوض وعدم إستخدامها لتحقيق  ،بإختلاف العقد المراد إبرامه
 .أغراض تتنافى مع العقد المراد إبرامه

المطلب )في  طرقلى مطلبين أساسين بحيث سوف نتومن هذا المنطلق سوف نقسم مبحثنا هذا ا     
سنتطرق فيه الى الإلتزامات الفرعية  (المطلب الثاني)في مرحلة التفاوض، أما  الإلتزامات الأساسية( الأول

  .أو الثانوية في مرحلة التفاوض
التفاوض ةلتزامات الأساسية في مرحلالإ  :ولالمطلب الأ   

 ففي حالة لم تتفق ،مرحلة التفاوض تخضع لإرادة الأطراف في الدخول فيها من عدمه الأصل أن     
لكن هذه الحرية قد تعطي للأطراف إحساس عدم ، لة والإنسحاب منهاف يمكن فض هذه المرحإرادة الأطرا

وكون أن المعاملات التجارية تقتضي الخضوع لمبدأ هذه المرحلة قد تنتهي في أي وقت،  نالأمان كون أ
رار فيها وكذا الإستم إستقرار المعاملات فلا بد على كل طرف أن يلتزم بالدخول في المفاوضات العقدية

فبمجرد إنهاء الطرف لكافة مراحل التفاوض يعتبر  ،ذا إنتهى الأمر بإبرام العقد النهائي أم لابغض النظر إ
 1.كأنه قام بإلتزامه

للإلتزام  (الفرع الأول)بحيث خصصنا  ،ينعلى فر إسوف نقوم بتقسيم مطلبنا  وعلى هذا الأساس     
 .ناه لإلتزام بالتفاوض بحسن النيةصصخ (الفرع الثاني)بالتفاوض، أما فيما يخص 

 
 
 

 
                                   

  .00ص  المرجع السابقّ، بوطبالة معمر، 1
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  الإلتزام بالتفاوض: الفرع الأول

بمجرد إتفاقهما على التفاوض  فطراالإلتزامات التي تقع على عاتق الألتزام من أهم يعتبر هذا الإ     
العقد ما إذا وجد شرط في  ةوفي حال وفي حالة إخلالهما بهذا الإلتزام أو تخلفه يعتبر كأنه غير موجود،

 1.يعفي أحد الأطراف من هذا الإلتزام أو كلاهما يعد الإتفاق باطل
ذا إتفق الأطراف على الدخول في مرحلة التفاوض من أجل الوصول في النهاية لإبرام عقد نهائي       وا 

المرحلة تحمل شقين، الشق الأول يتمثل في البدء في المفاوضات في الوقت الذي تم تحديده فإن هذه 
وهذا ما سوف يتم  2لما تقتضيه هذه المرحلة، أما الشق الثاني فيتمثل في الإستمرار في التفاوض ووفقا

  .التطرق إليه في هذا الفرع

 الإلتزام بالبدء في التفاوض /أولا
 فتتاح المفاوضاتلإاءات اللازمة تخاذ الإجر إويقصد بهذا الإلتزام بداية تلاقي المتفاوضين من أجل     

لى إترتبط بالعقد الذي يسعى الأطراف راء المناقشات والحوارات وتبادل المقترحات التي ويتم فيه إج
على من تقع أعباء نفقات و  ،ذا الإلتزام  تحديد كل من مكان وزمان المفاوضاتالوصول إليه، ويتخلل ه

 3.الدراسات الأولية التي يمكن أن تجرى خلال هذه المرحلة
فكل طرف عليه الحضور  ،تق كل من الطرفين فهو إلتزام تبادليويقع هذا الإلتزام على عا     

للمفاوضات في المكان والزمان المحددين، ويمكن أن يقع هذا الإلتزام على عاتق طرف دون الآخر، تكون 
 4.هنا بمثابة دعوة للتفاوض وتقديم المقترحات أو عرض الدراسات التي يقوم عقد التفاوض على أساسها

في المفاوضات وفي حلة عدم وجود إتفاق فإن  ءمن يقع الإلتزام بالبدتفق الأطراف على وعادة ما ي     
 5.كل طرف ملتزم بها في آجال معقولة

                                   
نوري عائشة، صوادقي محمد نجيب، عقد التفاوض، مذكرة لنيل شهادة الماستر تحصص قانون أعمال، طلية الحقوق  1

  .04، ص 1628/1629والعلوم السيايسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خمبس مليانة، 
للدراسات القانونية تزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، مجلة الأستاذ الباحث إلد المجيد قادري، مراد عمراني، بع 2
  .183، ص 1629، 61السياسية، العددو 
  .281/282ص ابق، المرجع الس يسري عوض عيد الله، 3
  .212ص  المرجع السابق، هد بن حمين،أحمد بن ف 4
.03مرجع سابق، ص  ، صوادقي محمد نجيب،نوري عائشة  5  
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أبرز الأحكام القضائية التي تناولت موضع البدء  2991وقد تناولت محكمة النقض الفرنسية سنة      
ن بالإستقالة من منصبه وفور قيامه بذلك في المفاوضات، ومفاد القضية هو قيام مندوب شركة التأمي

قامت الشركة بتعين شخص آخر مكانه دون السماح له بإقتراح شخص ما ليشغل منصبه، وقد قضت 
قتراح  محكمة الموضوع بأن شركة التأمين أخطأت وأضاعت الفرصة للمندوب بالقيام بفتح مفاوضات وا 

 1.اء في حكم محكمة الموضوعيخلفه وقد أيدت محكمة النقض ما ج نشخص ما من أجل أ
ويقع على الأطراف بمجرد دخول دائرة التفاوض جملة من الإلتزامات وذلك بمراعاة أصول التفاوض      

لا عد مسؤولا عن الإخلال بهذا الإلتزام   2.التي يقتضيها هذا الإلتزام وا 
ين به ملزم أن الطرف المدويعتبر الإلتزام بالبدء في المفاوضات هو إلتزام بتحقيق نتيجة وذلك      

ذا إمتنع المدين عن القيام بهذا الإلتزام تقوم  ،التي تتمثل في البدء في التفاوضبتحقيق هذه النتيجة و  وا 
 3.عليه المسؤولية العقدية ولا يمكنه التملص من هذه المسوؤلية كونه ملزم بتحقيق نتيجة لا بذل عناية

في المفاوضات إلتزام بتحقيق نتيجة على مستوى إثبات الخطأ  ءظهر أهمية إعتبار الإلتزام بالبدوت     
في المفاوضات في الميعاد المحدد لتحقق دء سؤولية، فيكفي تخلف الطرف عن البعند إثبات أركان الم

 4.المسؤولية العقدية
 الإلتزام بالإستمرار بالتفاوض/ ثانيا
ة يجب الإعتداد بها وقوامها أن كل طرف إن مرحلة السير في المفاوضات تعني نشوء حالة واقعي     

سارت أمور  بعث في نفس الطرف الآخر الثقة بأن هذه المرحلة سوف تنتهي بإبرام العقد النهائي متى
وهذه الثقة تزداد كلما تقدمت مرحلة التفاوض وعلى أساس هذه الثقة يتكبد ، التفاوض على أحسن وجه

وفي حالة ما إذا كان أحد الأطراف سيء النية في  ،النهائي الأطراف نفقات وجهد من أجل الإعداد للعقد
بالطرف الآخر فللطرف المتضرر الحق في اللجوء الى القضاء من أجل  الحق ضرر ادخول التفاوض و 

جبر الضرر الذي لحق به، وقد أرست مبادئ اليونيدروا أن أصل التفاوض هو إرادة الأطراف ففي حالة 

                                   
1 JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI:La période précontractuelle en droit français. Rev. 
Internationale de droit comparé.N.02. 1990. P 558. 

.282مرجع سابق، ص الله، يسري عوض عيد  2  
.181مراد عمراني، مرجع سابق، ص عبد المجيد قادري،  3 
  .28، صالمرجع السابق معمري، ةزقامر  4
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يسأل الأطراف على ذلك إلا في حالة ماإذا كان التفاوض بسوء  تفاق لاهت عملية التفاوض بعد الإإنت
 1 .نية
ويعتبر قطع المفاوضات قطعا تعسفيا دون وجود مبرر جدي يعد إخلال بإلتزام الإستمرار في      

التفاوض مما يرتب المسؤولية على الطرف الذي قطع التفاوض، فالطرفين ملزمين بالقيام بكل الجهود 
شأنها إزالة كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض هذه المرحلة ومن ضرورياتها عدم تضيق  التي من

ولا يجب إنتهاج أسلوب الإجبار دون المبادرة بأدنى محاولة للتنازل فهذه  ،الخناق على الطرف الآخر
 2.التصرفات تؤدي الى عدم الإتفاق

تفاوض الأطراف  طريقة تعسفية بحيث يتمقطع المفاوضات ب حالة ما أثار الجدل حول ومن أبرز      
حول شروط العقد ثم يقوم أحد الأطراف بتعليق رغبته على التفاوض على تنازلات أخرى الحادثة التي 

ات المتحدة حول صفقة شراء القمح، بحيث تقدم الإتحاد يوالولااد السوفياتي و جمعت كل من الإتح
وذلك من أجل سد العجز ، ة من أجل صفقة خاصة بالقمحمريكيالولايات المتحد الأإلى السوفياتي بطلب 

 روسياحصول خلال مرحلة ما في شمال في إنتاج محصول القمح نتيجة الأضرار التي مست هذا الم
ستراتيجية مشددة من أجل إجبار الطرف إلكن رغم ذلك إنتهج الطرف الآخر  وذلك مقابل مبلغ ممتاز،

وكان الهدف من ذلك هو إستنزاف رصيد الذهب  ،موال النقديةالروسي أن يتم التعامل بالذهب بدل الأ
لدى روسيا وبالمقابل تقويته لدى الولايات المتحدة كما قامت هذه الأخيرة بإدراج نص للحصول على 

 3.بالفشل ترول بسعر أدنى لكن المفاوضات باءصفقة أخرى متعلقة بالبت
قتضي بالضرورة أن يبذل كل طرف جهد وكذا تكلفه وبما أن حالة الإستمرار في المفاوضات حالة ت     

لى هذه العملية من طراف أو تم اللجوء إي نية أحد الأهذه المرحلة أعباء مالية فإن حالة عدم الجدية ف
أجل القيام بدعاية، فهذا الأمر يؤدي بالضرورة الى إلحاق الأضرار بالطرف الآخر الذي لابد من إنصافه،  

فالإعتبار ذا الصدد بين إعتبارين من أجل عدم التعسف في إستعمال هذه الميزة ولكن القضاء وفق في ه

                                   
.282/284مرجع سابق، صص  الله، يسري عوض عيد  1  

.188مرجع سابق، ص ،عبد المجيد قادري، مراد عمراني 2  
.11بوطبالة معمر، المرجع السابق، ص   3  
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أما الإعتبار الثاني فجاء  ،الأول هو حماية الطرف الذي وضع ثقته بالطرف الآخر الذي لجأ للتفاوض
 1.لحماية حماية الطرف الآخر من عدم إجباره على إبرام العقد النهائي تحت أي صغط

ذلك تأثرا بمبدأ سلطان الإرادة والحرية ائية فقد تم تغليب الرأي الثاني و لناحية القضإلا أنه من ا     
التعاقدية، إلا أنه في بداية التفاوض على كل الطرف التيقن أولا بأن هذه العملية غير ملزمة ومن المتوقع 

لابد من ملاحقة أن الطرف الآخر لا يلتزم بها، إلا أنه وبالنظر لخصوصية المعاملات التجارية كان 
التعسفي للمفاوضات، وعلى هذا  لزامهم بالتعويض عن القطعإالأطراف المخلة بهذا الإلتزام وذلك من أجل 

لى القول بأن في حالة الإنسحاب من مرحلة التفاوض بعد مضي الأساس فقد إتجهت المحاكم الفرنسية إ
بقى مسألة بذل عناية لا تحقيقي نتيجة أي مدة يعد بمثابة قطعا تعسفيا للتفاوض، إلا أن المسألة هنا ت

  2.إبرام العقد النهائي
فهذا الإلتزام يزداد شدة كلما  ،وعموما ففي حالة لم يتم إحترام هذا الإلتزام تقوم المسؤولية المدنية     

قطعت مرحلة التفاوض شوطا كبيرا وكان لابد من نجاح العملية، بحيث كان لابد على الطرف مواصلة 
ذا عدل عنه عد مخطأ وقامت المسؤو التفا لى القول بأن حتى وفي لية المدنية، كما أن الفقه إتجه إوض وا 

لى التسليم بالحماية القانونية للمرحلة القبل العقدية وذلك تماشيا مع هذا الإلتزام في العقد فقد ذهب إ غياب
 3.نبدأ حسن النية
الإلتزام بحسن نية: الفرع الثاني  

لمفاوضات العقدية أنها مفاوضات مجردة لكن يمكن للأطراف إدراج هذا العمل ضمن الأصل في ا     
ومن هذا يخرج الإلتزام بالتفاوض كونه عمل مادي ليدخل ضمن التصرفات  ،عقود من أجل تنظيمها

 4.القانونية وهذا الإلتزام يوجب على الأطراف القيام به بحسن نية
  
 

                                   
الحاج، القانون المدني الجزائري ومرحلة المفاوضات العقدي، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد الثاني، كلية بن أحمد  1

  .11، ص 1623الحقوق والعوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 
.11/12مرجع نفسه، صص  2  
 . 39رابحي أمال، المرجع السابق، ص  3
 .42، ص ابقالمرجع الس إدرنموش مونية، 4
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م في مجال العقود سواء في المرحلة السابقة على العقد أو في مرحة إن مبدأ حسن النية يلعب دور مه    
 1.من القانون المدني 261تنفيذه وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة 

جوهر المفاوضات وسبب نجاحها الإلتزام بالتفاوض بحسن نية، فلا بد أن يتحلى الأطراف  ويعتبر      
، لذلك وجب أن يلتزم الأطراف بحسن ينم القوانظبدأ تأخذ به معامل وهذا المالمتفاوضة بالصدق في التع
فالهدف من  ،همال منهوأن يتفادى إقاعه في الضرر بسوء نية أو عن إ ،النية إتجاه الطرف الآخر

حسن النية هو تحقيق حد أدنى من العدالة في العلاقات الإقتصادية لذلك إستوجب الإهتمام  بدأالإهتمام بم
 2.لنيات والمقاصد في التصرفات وكذا تحقيق إستقرار المعاملاتبا
ض عتبار أن من أهم عناصر الإلتزام الأساسي بالتفاو إلى إوقد ذهب في هذا الصدد جانب من الفقه     

ذا كان عقد التفاوض كغيره من العقود الناشئ عن عقد التفاوض، الإلتزا م بحسن النية وشرف المعاملة، وا 
ذا الإلتزام والمتمثل في التعامل بحسن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن هسلطان الإرادة و يحكمه مبدأ 

 3.النية وشرف التعامل يعتبر كقيد عليهما
 مفهوم حسن النية/ أولا
لات يبدو صعبا لإفتقاره على الدقة والوضوح وصعوبة التحكم في الحا 4إن تعريف مبدأ حسن النية     

فكرة حسن النية هي فكرة تختلط فيها الأخلاق مع القانون فهي نقطة إتصال هذا المعنى، و  التي تندمج في
فوحدة القياس في القانون تختلف عن وحدة القياس  ،بينهما وهذا ما يجعل تحديد تعريفها بالأمر الصعب

 تنفيذ العقد في الأخلاق، ففي القانون مفهوم حسن النية يختلف حسب التصرف القانوني، فمثلا في مرحلة
 5.الإستقامةنجد أن حسن النية يعني الأمان و 

 
 

                                   
المتضمن القانون المدني  2913سبتمبر سنة  10الموافق  2293رمضان عام  16المؤرخ في  38-13الأمر رقم  1

  .المعدل و المتمم
.188مرجع سابق، ص  قادري، مراد عمراني،عبد المجيد   2  
.14بوطبالة معمر، مرجع سابق، ص    3 

د مشأة القانون الروماني، وجاء من أجل إعطاء القاضي القدرة على التدخل دأ كمصدر للقواعد القانونية عنبعتمد هذا المإ 4
  .من أجل فرض إلتزامات تعاقدية على الأطراف المتعاقدة ن أجل الحصول على توازن تعاقدي

  .292/291صص المرجع السابق،ى أحمد صالح، عل 5
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 :     لذلك سوف نقوم بإعطاء بعض التعريفات الفقهية لمبدأ حسن النية   
عمال مبادئ الصدق والصراحة والأمانة وعدم الغش و يقصد بحسن ا       الكذب والتقيد لنية إدراج وا 

راف المتعاقدة، ولقد أشار فقهاء الرومان إلى قاعدة هامة بالنزاهة في أي تعرف أو إجراء يقوم به الأط
 1"الغش يفسد كل شيئ" مفادها

حسن النية هو إمتناع الشخص عن القيام بأي سلوك من شأنه أن يعرقل أو يحرم الطرف الآخر من      
 2.المزايا المشروعة التي رتبها الإلتزام لصالحه

ي فلية والعدالة والإنصاف والأمانة قويم يتصف بالمعقو وعرفه آخرون على أنه عبارة عن سلوك      
التصرف، وهناك من عرفه بأنه المبدأ الذي يقضي غياب الأضرار والتصرف وفقا لسلوكيات المعقولة 

 3.المقررة طبقا لأعراف السائدة
 حاجة للنص عليه فيوالإلتزام بحسن النية في سير المفاوضات هو إلتزام مفروض ضمنا دون ال     

للإلتزام بالإعتدال والإستقامة  ةقائما طيلة مرحلة التفاوض إضاف وهذا الإلتزام يبقى العقد صراحتا،
 4.المفروض في هذه المرحلة من أجل الوصول الى إبرام العقد النهائي

 :وتكمن أهمية مبدأ حسن النية عند خبراء القانون المقارن فيما يلي   
 طراف العلاقة التعاقدية تمكن الطرف الآخر من توقي الخسائر في حالة عدم التوازن العقدي بين أ

 .التي تصيبه
 فرض معاير النزاهة والأمانة في العلاقة التعاقدية من أجل ضمان التوازن العقدي. 
 الحد من استخدام الشروط التعسفية. 
  من تعطي للقاضي الحق في التدخل من أجل تعديل الإلتزامات من أجل تحقيق التوازن العقدي

 5.أجل إستقرار العلاقة

                                   
، المرجع السابق ون المدني الجزائريد في ضوء القانبلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العق 1

  .01ص
.292سابق، ص المرجع ال على أحمد صالح،  2  
 يل شهادة الماسترنضمن متطلبات  نائلة أوصيف، سهام شناح، المفاوضات في عقود التجارة الدولية، مذكرة مقدمة 3

  .46، ص 1616-1629وضياف، المسيلة، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلو السياسية، جامعة محمد ب
  .42السابق، ص المرجع معمري، ةزقامر  4
.18/19مرجع نفسه، صص ال  5  
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  مكانة الإلتزام بحسن النية/ ثانيا
من القانون المدني نص على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود  261المشرع الجزائري في نص المادة     

على حسن النية أشار  261لى القول أن المشرع خلال نصه في المادة إلكن جانب من الفقه ذهب 
 1.ة في جميع مراحل العقدضمنيا لمبدأ حسن الني

  موقف المشرع الفرنسي (1
حسب ما جاء في ، و في القانون الفرنسي مبدأ حسن النية يقتصر فقط على مرحلة تنفيذ العقد فقط     

وقد أيد  ،فلا وجود لنص يقضي بمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض ق م فمن  2224/2نص المادة 
لى الإعتراف بمبدأ حسن النية في إبرام إجانب من الفقه الفرنسي وقد ذهب  القضاء الفرنسي هذا الرأي،

العقد يفرض أن يكون هذا المبدأ منذ الدخول في مرحلة التفاوض، وقد حسم المشرع الفرنسي هذا الأمر 
حيث إعتبر أن هذا المبدأ لا بد أن يكون في كافة  2264في المادة  1620بتعديله للقانون المدني في 

 2.مراحل العقد
 للبيع الدولي لبضائع 1891فيينا  اتفاقيةموقف  (2

ام حتر إلية لم يتم النص فيها صراحة على تفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم العقود التجارية الدو ن الإإ    
شارة إليه في بعض أحكامها مثل ما تم النص عليه في إتفاقية فيينا للبيع أهذا المبدأ في المفاوضات لكن 

وهذه الضرورة تم  ،2فقرة 1حترام مبدأ حسن النية في مادتها إوالتي جاءت لتؤكد  2986ع للبضائ الدولي
حترام إوالتي نصت على ضرورة  2994دولية النص عليها كذلك في مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية ال

 3.هذا المبدأ من كل الأطراف
 دور حسن النية في العلاقات التعاقدية/ ثالثا
مضمون فالأطراف لهم الحرية في تحديد  ،دأ سلطان الإرادة أساس مبدأ الحرية التعاقديةيعتبر مب     

لتزاماته، ولكن هذه رتب عن العقد كل حسب إحتياجاته و الإلتزامات التي تتالعقد وكذا مضمون الحقوق و  ا 
لأخذ بمبدأ حسن هنا تأتي ضرورة ا ومن ،لى إختلال المراكز القانونيةالحرية لا تكون مطلقة كونها تؤدي إ

                                   
 بقالمدني الجزائري، المرجع السا بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون 1

  .244ص
.192ابق، ص المرجع السقادري، مراد عمراني، عبد المجيد   2 
  .44، ص مرجع سابق سهام شناح،نائلة أوصيف،  3
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النية في التعامل والتي تعطي للقاضي القدرة على التدخل من أجل فرض إلتزامات معينة، في هذا الصدد 
بدأ حسن النية يلعب دورا أساسيا في تمكين القاضي م "ى القول إلنجليزي روبرت سامر لإذهب الفقيه ا

لحفاظ على حالة التوازن العقدي بين الوطني من مراقبة وضمان تحقيق العدالة التعاقدية عن طريق ا
حترام كل متعاقد لمصالح وحقوق الطرف إفتراض نزاهة العلاقة التعاقدية وضمان إطرفي العقد من خلال 

 .1الآخر
 مبدأ حسن النيةمن  الإتفاقيات الدوليةبعض القوانين و  موقف/ رابعا
ة حاولة أن تتجاورز القصور التشريعي في إن الإتفاقيات الدولية المنظمة للمعاملات التجارية الدولي    

ومن أبرز ما جاء من  ،ض مبدأ حسن النية في هذه المرحلةمرحلة التفاوض خاصتا فيما يخص فر 
مبادئ توحيد قواعد القانون الدولي ، و 2986أن البيع الدولي للبضائع إتفاقيات إتفاقية الأمم المتحدة بش

 .الخاص بروما
 الفرنسي أ حسن النية في القانونمبد (1
أن  ، إلا2وبالأخص مبدأ حسن النية بالرغم من إهتمام المشرع الفرنسي بالمرحلة السابقة على التعاقد     
 "الإتفاقيات لا ترتب التزامات" نأ مكتفيا بالقاعدة الرومانية القائلة بأالأخير لم يضع تعريفا لهذا المبد هذا

 3.حسن النية مفهوما أساسي في العقدإلا أن واضعو القانون الجديد إعتبرو أن لمبدأ 
 اقية فيينا للبيع الدولي للبضائعإتف (2
وهذه المادة أثارة  2فقرة 1نصت إتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع على مبدأ حسن النية في مادتها      

د ذهب ة في مرحلة التفاوض، وقحول الدور الذي يلعبه مبدأ حسن الني جدلا ما بين واضعي هذه الإتفاقية
من الفقه والأحكام القضائية على إعتبار أن مبدأ حسن النية التي نصت عليه الإتفاقية يختص  بنجا

                                   
.18بوطبالة معمر، مرجع سابق، ص   1 
وقد مر هذا المبدأ بمرحلتين مرحلة القانون القديم، حيث متأثرا القانون مبدأ حسن النية في القانون الفرنسي هو مبدأ قديم،  2

  .الذي جاء متأثرا بنظرية القانون الطبيعي الفرنسي بالقانون الروماني، ومرحلة القانون الحديث
مدأ حسن النية في إبرام وتنفيذ العقود، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون بوطرنيخ فضة، بوكلوة كنزة،  3

 1621/1628تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 
 .21/22صص
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بقواعد التفسير فقط، ولا يلعب سوى دور محدود وليس له قيمة حتى أنه لا يفرض إلتزامات على 
 1.الأطراف

، وهذا ما ذهبت إليه لمادةالسياق في تفسيرها لنص انفس  إلىوقد ذهبت بعض الأحكام القضائية     
مامها حول عقد أحول قضية معروضة  2قا لقواعد غرفة التجارة الدوليةمحكمة التحكيم التي شكلت وف

الطرف  االطرف الألماني يكون البائع أم ،توزيع معدات صناعية ألمانية الصنع المبرمة بين شركتين
 1قا لنص المادة للتحكيم في هذه الواقعة وتطبيالآخر وهو المشتري يعد طرفا إسبانيا، وقد إنتهت محكمة 

بتوريد  م الشركة المدعيةلإلزامسك به في مرحلة تنفيذ العقد مبدأ حسن النية لا يجوز الت نالسابقة الذكر أ
 3.المعدات الصناعية، ويبدو واضحا أن محكمة التحكيم سلكت التفسير الضيق لنص المادة

ن مبدأ أى القول بإلنية ذهب الرأي الراجح من الفقه ول مبدأ حسن الولكن بإختلاف الأراء الفقهية ح    
بتفسير  كونه يتعلق، ة فيينا له دور مزدوجمن إتفاقي 1حسن النية الذي تم التطرق له في نص المادة 

في كل مراحل التفاوض وحتي  مالإتفاقية أما الجانب الآخر يأخذ به كضابط لسلوك الأطراف وتصرفاته
  4.هالعقد وتنفيذ مرحلة أبرام

 مبادئ اليونيدروا (3
دول النظام اللاتيني، ومن خلال ما جاء في ول توفيقية بين الشريعة العامة و جاءت هذه الإتفاقية بحل    
فقد تبنت النظام اللاتيني بحيث أن هذا المبدأ لا يقتصر دوره على  5ه الإتفاقية بشأن مبدأ حسن النيةهذ

نما شمل أ  3ها في فقرت 1يضا مرحلة التفاوض على العقد وهذا مانصت عليه المادة تفسير العقد فقط وا 
عريف لمبدأ حسن النية لكن أشارت من الفقه نص المادة أنها لم تعطي ت بمن هذا المبدأ، وقد فسر جان

 6.لى إتفاق يعد بمثابة سوء النية إول التفاوض دون وجود نية للوصول لى دخإ

                                   
. 96ص، المرجع السابق، لة معمربوطبا  1  
محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية هي مؤسسة تحكيم مستقلة تابعة لغرفة التجارة الدولية يقتصر دورها  2

  .في إدرة النزاعات من الناحية الإجرائية
 .92ص، مرجع سابق، بوطبالة معمر 3
.91مرجع نفسه، ص  4 
تزام بأن يتصرف وفقا لما تقتضيه حسن لإاوا، يقع على عاتف كل طرف متعاقد من مبادئ اليونيدر  1رة فق 2وفقا للمادة  5

  .النية وأمانة التعامل في التجارة الدولية، ولا يجوز للأطراف استبعاذ هذا اإلتزام أو تقييده
.92/94صص، مرجع سابق، بوطبالة معمر  6 
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 موقف المشرع الجزائري (4
نظر للأهمية البالغة لمبدأ حسن النية ودوره البارز في العلاقات التعاقدية، مما دفع جل النظم لبا     

المشرع الجزائري لو ينص صراحتا على مبدأ حسن النية في مرحلة إلا أن  1القانونية العالمية للإهتمام به،
وبذلك  2،ق م جمن  261نص المادة  التفاوض إقتصر فقط على النص عليه في مرحلة تنفيذ العقد في

يمكن أن يستشف  3فإن هذا المبدأ له وجود في التشريع الجزائري وهذا ما أثبتته المادة السالفة الذكر،
بأن العقد يعد بمثابة جسم واحد ومن الضرور أن يرويه حسن النية Mestr  الأمر أيضا بقول القاضي 

ا أشارت ضمنيا لوجود هذا الإلتزام في جميع جانب من الفقه قضى بتفسيره لنص المادة أنه وذهب 4تمام،
 5.مراحل العقد

وهذا ما أكده الدكتور علي علي سليمان بقوله  6،وقد تم الأخذ بمبدأ حسن النية من التشريع الفرنسي    
بأن حسن النية معيار شخصي أستمد من التشريع الفرنسي، ويتم إستباطه من طرف القاضي من سلوك 

 7.خذا بمعيار الرجل العاديالأطراف المتعاقدة آ
ولا يخفى بأن المشرع الجزائري وحسب ما تناوله في نص المادة الأولى من القانون المدني بأن     

الأخيرة تأخذ بالنوايا والمقاصد  القانون يأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية كأساس للقانون، لذلك فإن هذه
إنما : "ل الرسول صللى الله عليه وسلملمبدأ كقو بحيث تضمن العديد من الأحاديث النص على هذا ا

نما لكل امرئ  وكذلك عند العودة الى الجانب القضائي فإن عبارات حسن  ،"ما نوىالأعمال بالنيات، وا 
 8.القضائيةام النية قد تم تناولها بصفة كبييرة في الأحك

                                   
 .24مرجع سابق، صوة كنزة، لبوك 1
، مرجع سابق العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائريحاج لب 2

  .244ص
 . 24مرجع سابق، صوة كنزة، لبوك 3
  .36رابحي أمال، المرجع السابق، ص 4
ي الجزائري، مرجع سابق لمدنحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون الب 5

  .244ص
.24مرجع سابق، ص  بوطرنيخ فضة، وة كنزة،لبوك   6  

 المطبوعات الجامعية، ديوان 1علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون الجزائري، الطبعة  7
  .91، ص 1661الجزائر، 

.23/21 المرجع السابق، صص وة كنزة، بوطرنيخ فضة،لبوك   8  
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الإلتزامات الفرعية في مرحلة التفاوض: المطلب الثاني  

ساسية والتي سبق التطرق إليها وهي الإلتزام ألتفاوض يندرج ضمنه عدة إلتزامات ام باإن الإلتز      
والتي تنبثق من  1وهذه الإلتزامات تتفرع عنها إلتزامات أخرى فرعية،، لتفاوض وكذا الإلتزام بحسن النيةبا

وجاءت  2توقد جاءت من أجل تنظيم عملية سير المفاوضا ،الدرجة الأولى عن الإلتزام بحسن النية
وطبيعة العملية بإختلاف العقد المراد إبرامه  الفرعيةوقدد تعددت الإلتزامات  ،لتكمل الإلتزامات الأساسية

ام بالمحافظة على سرية ز ، الإلت(الفرع الأول)زام بالإعلامالتعاقدية ومن أبرز هذه الإلتزامات الإلت
تم وهذا ما سوف ي ،(الفرع الثالث) الموازية ، وكذا الإلتزام بحظر المفاوضات(الفرع الثاني)المفاوضات

 .ليه في هذا المطلبإالتطرق 
الإلتزام بالإعلام: الفرع الأول   

لا يوجد ما يلزمهم في مرحلة التفاوض من إحاطة الطرف  يا من المسلم به أن أطراف التفاوضمبدئ    
ومبدأ  ،بكافة تحرياته بنفسه عقد لا بد من أن يقوملالأخر بما يحيط بالعقد، فكل طرف يكون مهتم با

الإلتزام بالإعلام لا يرقى سوى بكونه تصرف أخلاقي، إلا أنه في وقتنا هذا أصبح هذا الإلتزام في مرحلة 
ت يعد من أهم عوامل الجانب المعرفي بين الأطراف في مرحلة المفاوضا لأن 3التفاوض إلتزام لابد منه،

وهذا الإلتزام  ،لطرف الآخر بكل ما يتعلق بالعقد المراد إبرامها 4فكل طرف ملزم  بإعلام دة،تكوين الإرا
ل طرف من إتخاذ موقف هو إلتزام مستقل عن العقد كونه ناشئ في مرحلة سابقة عن إبرامه لتمكين  ك

ستوجب أن يقدم الطرف كل المعلومات اللازمة ليكون الطرف الآخر على دراية بكافة إلذاك ، إتجاه العقد
ذلك أنه يحدد عيوب الرضا لذلك أستوجب من حماية قانونية لأطراف العقد و  ما يوفره أيضاول 5،التفاصيل

 6 .القيام بهذا الإلتزام من أجل سلامة الرضا من العيوب

                                   
.422المرجع السابق، ص  علي أحمد صالح،  1  
.43المرجع السابق، ص  نائلة أوصيف، سهام شناح،  2  
  .29بن أحمد الحاج، المرجع السابق، ص  3
  الإلتزام بالإعلام قبل العقد ليس وليد اللحظة فجذوره تمتد الى الماضي البعيد، ظهر في القوانين القديمة كالقانون الروماني 4

حسن ار المعاملات وكذا توفير الثقة و وقد بين هذا الإلتزام جانب من الفقه القديم  بوضوح لما له من أثر كبير في إستقر 
 .النية في مجال العقود و الإلتزامات

.194ادري، مراد عمراني، المرجع السابق، صعبد المجيد ق  5  
.421/422صالح، مرجع سابق، صصعلي أحمد   6  
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  :1تعريف الإلتزام بالإعلام/ أولا
عرفه  بحيث ،الأمر للفقه اركاالإلتزام بالإعلام كغيره من المصطلحات لم يقم القانون بتعريفها ت     

عن البيانات  أحد طرفي العقد بإعلام الآخربحيث يلتزم  ،الإلتزام الذي يسبق التعاقد:" البعض على أنه
امل بكافة مفرداته نتيجة لظروف التي يجب توافرها في التعاقد ليتم إبرام عقد خال من أي عيب وك

خر يجعل آ عتبارإلى إأو ،سه أو لطبيعة العقد نف ،عتبارات معينة ترجع لطبيعة الشخص المتعاقد معها  و 
 2".من العقد مستحيلا إذا تمّ كتمان بيانات محددة وضرورية في التعاقد

الإلتزام الذي بواسطته ينبه أحد أطراف العقد الطرف الآخر على مخاطر : " وعرف أيضا على أنه     
ما على معرفة تامة بسبب ئالتعاقد ليكون خياره بالتعاقد قاالتعاقد ومنافعه، فيجعله على بينة من ظروف 

 3".التزامه
إلتزام قانوني سابق على إبرام العقد الإلكتروني، يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي : " كما يقصد به     

يملك معلومات جوهرية فيما يتعلق بالعقد المزعم إبرامه، بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب 
خر الذي لا يمكنه العلم بها بوسائل خاصة ليتم إبرام عقد خال من أي وبكل شفافية وأمانة للطرف الآ

 4".عيب
الطرف الأخر حول  تجاهإيقع على عاتق الطرف  لتزامالإمن خلال التعريفات يتضح بأن هذا     

ي فمثلا الشخص العاد، أو إمكانياته ضعيتهو  المعلومات التي يصعب الحصول عليها نظرا لإعتبارات إما
ن تكون العملية التعاقدية واضحة لكل طرف، وقد إختلف الفقه حول أبة الخبير ذلك من أجل ليس بمرت

لى القول بأن هذا الإلتزام يجد أساسه إحيث ذهب الإتجاه الأول  ،عليه وجود هذا الإلتزامالأساس الذي يرد 
ا الأخير يقع ع وبذلك فإن هذوهذا الإلتزام يقع على عاتق البائ، م بالتسليم إذا كنا أمام عقد بيعفي الإلتزا

لى القول بأن هذا إ وذهب إتجاه آخر بإعلام الطرف الآخر بكل ما يتعلق بالتسليم، على عاتقه الإلتزام

                                   
لإعلام هو إلتزام من شأنه خلق نوع من التكافؤ في المراكز العقدية بين المتعاقدين وخاصو في ضل ظهور الإلتزام با 1

عقود عملاقة ذات العنصر الأجنبي والتي يعتمد فيها على وسائل تكنولوجية متطورة وظهور شبكات ضخمة التي تتسابق 
لة عدم التوازن لذلك لابد على المفاوض بالقيام على إيجاد مستجدات لجذب العملاء، مما يءودي هذا الى وجود حا

  .بالإفصاح عن كل المظاهر التي تشطل خطورة مصاحبة للعقد
.44إدرنموش مونية، مرجع سابق، ص  2  
.191عمراني، مرجع سابق، ص عبد المجيد قادري، مراد  3  
  .42/41مرجع سابق، صص  معمري، ةقاز مر  4
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خفاء أحد الأطراف لبعض إوذلك ب ،عيوب الرضا وخاصة التدليسالإلتزام يجد أساسه في نظرية 
ن لم يستعمل طرق لدى الطرف الآخر حتى غير سليم  المعلومات المهمة التي من شأنها أن تخلق رضا وا 

لى القول بأن هذا الإلتزام يجد أساسه في إالإتجاه الثالث ذهب  اإحتيالية فبمجرد السكوت يعد تدليسا، أم
  بد أن يكون هذا الإلتزام بأمانة مبدأ حسن النية بإعتباره إلتزام عام يشمل كافة العلاقة التعاقدية، فلا

ومات التي من شأنها أن تغير من رأي الطرف الآخر تعد إخلالا بالإلتزام بمبدأ ولذلك أي كتمان للمعل
  1.حسن النية

وأهم ما جاء من أحكام في هذا المجال ما قضت به محكمة النقض الفرنسية حول قضية بين زوجين      
البيع أن إشتريا قطعة أرض من إمرأة من أجل بناء مبنى سكني، لكن إكتشف الزوجين بعد إتمام عقد 

وعلى هذا الأساس أراد  ،تحت الأرض محتوى مائي يعيق البناء وهذا الأمر يحتاج لإصلاحات مكلفة
عكس ما قضت به هذه الأخيرة  علىكن محكمة أول درجة رفضت الطلب، و الزوجان فسخ عقد البيع  ل

 2224ة الماد المحكمة التي تم الإستئناف أمامها نقض الحكمة لأن هناك تعارض مع ماجاءت بهقضت 
قد بحيث كان على البائعة أن تعلم الزوجين بكل العناصر الجوهرية للأرض  وعلى ذلك ف ،ق م فمن 

جاء حكم مماثل من محكمة الإستئناف بباريس الذي يفرض حسن النية في أخلت المرأة بواجب الإعلام، و 
 2.التعاقد 

 : وينقسم الإلتزام بالإعلام الو نوعين وهما    
 الإختياريالإعلام   (1     
يقوم الطرف بإعلام الطرف الآخر بكل والذي يغلب في العقود ذات الطابع الإشهاري أو الإعلاني،       
   3.ون ذلك بقصد القيام بالعملية الإشهارية للمنتج المراد بيعهالعقد دون أن يكون ملزما بذلك ويكات ملابس

 

 

 

                                   
.191ص جع سابق،ر قادري، مراد عمراني، معبد المجيد   1 
.261/262مرجع سابق، صص بوطبالة معمر،  2  
.43بوكلوة كنزة، بوطرنيخ فضة، مرجع سابق، ص   3  



 الآثار المترتبة على التفاوض                                     الفصل الثاني

69 
 

 الإعلام الإجباري ( 2   
المتعلق بالقواعد المطبيقة  611-64من القانون  8و1الإلتزام وبحسب ما جاء في المواد إن هذا        

على الممارسات التجارية فيما يخص الإلتزام الذي يقع على عاتق البائع بإعلام الأعوان الإقتصاديين 
يقتضي  ليه البعضا، لذلك هذا الإلتزام حسب ماذهب إبإعلام زبائنه بالأسعار والتعريفات عند طلبه

أهميتها للطرف الأخر، أما الثاني يتمثل في جهل ثل في معرفة المدين بالمعلومات و شرطين الأول متم
   2.الطرف للمعلومات المتعلقة بالعقد جهلا مشروعا

 مضمون الإلتزام بالإعلام/ ثانيا
نما قد إن الإلتزام بالإعلام في مرحلة التفاوض لا يقتصر على الإعلام بالبيانات التي ت     تصل بالعقد وا 

لى القول أن هناك درجات متفاوتة إفقد ذهب جانب من الفقه  ،تصل إلى حد أبعد من مجرد الإعلام
للمعلومات تتحدد وفقا لمضمونها وتندرج كلها تحت ما يسمى بالإعلام وهذه المعلومات تختلف بحسب 

 :العقد المراد إبرامه ومنها
 الإلتزام المجرد بالإعلام  (1
ذا الإلتزام يتمثل في مجرد إعلام أحد أطراف المتفاوضة الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات وه     

 .الضرورية التي تتعلق بالعقد الذي يتفاوض الأطراف عليه

 الإلتزام بالتحذير (2
وهذا الإلتزام يقع على عاتق الطرف وذلك متى كانت هناك خطورة مادية أو قانونية فيقوم بلفت نظر      

 .الآخر لهذه الخطورة من أجل أن يقوم بإتخاذ الحيطة لتفادي الخطورة الطرف

 الإلتزام بالنصيحة والمشورة (3
علقة بالعقد فقد يتعدى ذلك ويصل إن الإلتزام بالإعلام لا يقتصر دوره فقط على تقديم المعلومات المت     

                                3.يكون في العقود الفنية المعقدةوهذا الإلتزام عادة ما  ،ذلكإلى ذا دعت الضرورة إلى تقديم النصيحة إ

                                   
، المتعلق بالقواعد المطبيقة على الممارسات التجارية، جريدة رسمية 1664يناير  11المؤرخ في  61-64القانون رقم  1

  .1664يونيو  11، مؤرخ في 42عدد 
.40طرنيخ فضة، مرجع سابق، ص بوكلوة كنزة، بو   2 
.162/164المرجع السابق، ص الله، يسري عوض عيد  3 
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الإلتزام بالإعلام مبدأ كرسته معظم التشريعات لكن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الإلتزام بنص إن 
جوده حسب غالبية الفقه يجد أساسه في نظرية عيوب الرضا و  نصريح خلال مرحلة التفاوض العقدي لك

وهو ما أقرته المحكمة العليا في إجتهاداتها  ،ق م جمن  80/1دة دا على ماجاء في نص الماوهذا إستنا
ثرة بمثابة تدليس، وقد نص التشريع الجزائري على هذا الإلتزام ؤ وذلك بإعتبارها بأن السكوت عن واقعة م

 21مواده  صل الثاني فيفي نصوص خاصة منها ما تم النص عليه  في قانون حماية المستهلك في الف
المؤرخ  4/1، وكذا القانون رقم 3و 8و  22، ونصوص أخرى المتعلق بقانون التأمينات في مواده 28 و

، وتم النص 4المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية في مادته 1664جوان  22في 
  1. 1660فيفري  26في المؤرخ  0/4تعلق بشركات التأمين في القانون معليه أيضا في القانون ال

 مرقف الإتفاقيات الدولية من الإلتزام بالإعلام/ ثالثا
 بشأن البيع الدولي للبضائع 1891موقف إتفاقية فيينا   (1

تزام وذلك نتيجة لغياب نص صريح في هذه الإتفاقية ينص على لهناك جدل فقهي كبير حول هذا الإ    
ت التي تفرضها الإتفاقية كونها التزام بالإعلام من الإلتزامبأن الإ ىفهناك من ير  ،فرض الإلتزام بالإعلام

 2.من الإتفاقية 2فقرة  9تعتبر من عادات الأطراف في هذا النوع من العقود مستندين على نص المادة 
 مبادئ اليونيدروا (2
لى إ بذهن الفقه لتزام لكن الغالب مفاقية فينا على هذا الإإتنص مبادئ اليونيدروا مثلها مثل لم ت     

من هذا المبدأ بأن يلتزم كل الطرفين   2في فقرتها  1القول بأن هذا الإلتزام يستشف من نص المادة 
بالتصرف وفقا لما تقتضيه حسن النية وأمانة التعامل في التجارة الدولية، وعليه فإن طرفي التفاوض 

 3.ادا لما يقتضيه بدأ حسن النيةنبرامه وذلك إستملزمين بالإعلام بكافة المعلومات المتعلقة بالعقد المراد إ
 
 

                                   
الصادرة  23حماية المستهلك وقنع الغش، جريدة رسمية عدد ب، المتعلق 1669فبراير  13رخ في مؤ  62-69القانون رقم  1

  .1669فبراير  8بتاريخ 
لطرفان بالأعراف التي إتفقا عليها، بالعادات التي استقر عليها يلتزم ا" :من الإتفاقية على أنه 2فقرة  9تنص المادة  2

 "التعامل بينهما
.222بوطبالة معمر، مرجع سابق، ص   3  
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 للسلوك في مجال نقل التكنولوجيا مشروع التقنين الدولي (3
لتفاوض على نص هذا المشروع على جملة من الإلتزامات التي تقع على عاتق الأطراف في مرحلة ا     

قد أدرج هذا المشروع جملة من و  ،من بينها هذه الإلتزامات الإلتزام بالإعلامو  1عقود نقل التكنولوجيا
الأصول التي ينبغي عل الأطراف مراعاتها من بينها إعطاء المستورد كل المعلومات بشكل تفصيلي التي 

ذا القيام كالتكولوجيا وكذا تقدير قيمتها، و يستلزمها العقد من أجل تمكينه من الوقوف على كافة عناصر 
د على عقد نقل التكنولوجيا المرا بقة التي من شأنها أن تؤثربرامه من إتفاقات مسإبالتصريح بكل ما تم 

 2.لى تعهدات تفرض على المستوردإالتفاوض بشأنه، بالإضافة 
ويمكن القول بأن وفقا لهذا الإلتزام لابد على كل طرف في عملية التفاوض أن يدلي بكل المعلومات      

هذه المعلومات ذات أهمية في إبرامه، ولا بد أن تتم هذه التي لها علاقة بالعقد المراد إبارمه لاطالما كانت 
المرحلة بشفافية والمصارحة لكي يتمكن كل طرف بعقد العقد النهائي عن قناعة وبإرادة سليمة، ولا سيما 
أن الحاجة إلى هذا الإلتزام أصبحت متزايدة بفعل التطورات الصناعية والتكنولوجية وذلك من أجل التبصر 

    3.ناصر الأساسية للعقد المراد إبرامهعلى كافة الع
الإلتزام بالسرية: الفرع الثاني  

على مسائل ذات طبيعة تكنولوجية أو فنية كما هو الحال في بعض تدور أغلب عقود الأعمال       
بحيث أنه يجب على الأطراف في هذا العقد أن يقومو بتحديد نطاق هذا  ،العقود كعقد نقل التكنولوجيا

م بالحفاظ على السرية من حيث المكان مثلا أو الزمان أو من هم الأشخاص الذين يمكنهم الإطلاع الإلتزا
  4.على أسرار التكنولوجيا

                                   
يعد عقد نقل التكنولوجيا بمثابة إتفاق يقوم من خلاله ناقل التكنولوجيا بالتعهد بلاقيام بالنقل بمقابل نفلومات فنية إلى  1

تخذامها في طرق فنية خاصة، وذلك من أجل إنتاج سلعة ما أو القيام بتطويرها، أو تشغيل مستورد التكنولوجيا من أجل إس
  .آلاتمثلا

  2 .222/224، صصسابق مرجع، بوطبالة معمر 
عثمان النور عثمان الحاج، الطبيعة القانونية لمفاوضات التجارة الجولية، مجلة القانون والمجتمع، العدد الأول، معهد     3

 .219، ص 1616الإجتماعية والإعلامية، جامعة النيلين، السودان، الدراسات 
، قدمت هذه الرسالة إستمكمالا -دراسة منقولة-محمد غسان صبحي العاني، الإخلال بالتزام السرية في عقد نقل تنولوجيا 4

ة الشرق خاص، كلية الحقوق، جامع نونانون الخاص، تخصص قالمتطلبات الجصول على درجة الماجستير في الق
  .20، ص 1620الأوسط، 
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وتعتبر المحافظة على سرية المعلومات في المجال التجاري والصناعي وغيرها من المبادئ الهامة     
د هذا الإلتزام ليس سرية مرحلة التفاوض بل ومفا ،التي تحكم مرحلة التفاوض في عقد نقل التكنولوجيا

يحتويها هذا العقد، وهذه الإلتزام غير مقتصر على مرحلة تنفيذ العقد بل يمكن أن سرية المعلومات التي 
 1.يستوجب القيام به حتى في المرحلة السابقة وهي مرحلة التفاوض

 تعريف الإلتزام بالسرية / أولا
والتي تم  2ريف الإلتزام بالسرية لابد من التعريج لمفهوم المعلومات السريةى تعإلقبل أن يتم التطرق      

وسيلة تصنيع أو عملية تستخدم في الأعمال التجارية : " تعريفها من طرف المحكمة الفرنسية العليا بأنها
 3".والتي تعطي صاحبها ميزة تنافسية على هؤلاء الذين لا يعرفونها

ذلك الأثر المترتب على اتفاق الأطراف :" ي المفاوضات فقد عرف بأنهأما الإلتزام بالسرية ف     
عليها المتفاوضة والذي يقتضي أن يقوم أحد الأطراف بالحفاظ على سرية المعلومات التي تم التحصل 

 4.الخاصة بالمفاوض الآخر والتي يمكن أن تضر بالطرف الآخر في حالة إفشائها الأعمالنتيجة عقد 
الإلتزام الذي يفرض الصمت من طرف الأطراف المتفاوضة بخصوص :" خرون على أنهوقد عرفه آ    

كل ما تم الوصول إليه أو إكتشافه أثناء مرحلة التفاوض، من خلال ما تم دراسته من خلال المناقشات 
 5".والمستندات والأبحاث والدراسات التي تتعلق بالعقد المراد إبرامه

الأول متعلق بسرية المفاوضات من حيث سيرها  ،بأن لهاذا الإلتزام وجهانومن هذه التعريفات يظهر      
وشروط العقد ومراحل المفاوضات وما تم الإتفاق عليه وكل الأمور التي ما زالت في طور المناقشة، أما 
فيما يخص الوجه الثاني فيتعلق بأن يلتزم كل طرف بالحفاظ على كل المعلومات المقدمة من الطرف 

                                   
تكارلي نورهان، عقود نقل التكنولوجيا في ظل القانون الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  1

 .02، ص1629/1616خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الجميد بن باديس، مستغانم، 
واقعة ينحصر نكاق العلم بها في عدد محدود من الأشخاص : " السر التجاري على أنهحسب ماهو متعارف عليه فإن  2

بمزيد من ". إذا كانت ثمة مصلحة يعترف بها القانون لشخص أو أكثر في أن يظل العلم بها محصور في ذلك النطاق
لوجيا، عقود التحويل، مجلة الحقوق محمد غافر، ميثاق طالب عابد،  الإلتزام بالسرية في التفاوض والتكنو : المعلومات أنظر

 .201للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة السادسة، ص
.49هام شناح، المرجع السابق، صنائلة أوصيف، س  3  
.292ن، المرجع السابق، صأحمد بن فهد بن حمي  4  
.482علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص  5  
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كالمعلومات التي يقدمها مورد التكنولوجيا للمستورد من أجل إعلامه  1لخاصة بموضوع العقد،الآخر ا
 .بقيمتها وجدواها بالنسبة للغرض الذي يريد تحقيقه المستورد

عتبر جانب من الفقه أن جميع أالمعلومات جدلا فقهيا واسع بحيث وتعد مسألة تحديد سرية     
لى القول بأن إن ذهب جانب آخر من الفقه ييعتها، في حيا كانت طبالمعلومات تتسم بالطابع السري أ

   2.المعلومات التي تتسم بالطابع السري لابد أن تحدد تحديدا دقيقا وأن نتذكر على سبيل الحصر
ومن أهم التطبيقات القضائية في هذا المجال القضية التي تستخلص وقائعها أن شخص يدعى      

كن هذا الشخص من إستحداث طريقة من أجل نقل البضائع وقد تمكن في سميث أحد الصناعيين، تم
الأخير من تصميم هذه الطريقة وأقام مصنع لإنتاجها، قامت شركة هذا الشخص بتصنيع الحاويات سنة 

وقامت بالإتفاق مع شركة أخرى وهي شركة سافواي من أجل شراء الحاويات من أجل تأجيرها  2943
نت تستخدم هذه الحاويات بصفة كبيرة من أجل نقل البضائع، وفي نفس السنة لشركات النقل والتي كا

أرادت شركة درافو بعرض مع شركة سميث وذلك بضمانها بشراء كمية من الحاويات وعند إجراء شركة 
درافو بالتواصل مع شركة سميث قامت هذه الأخيرة بإحالتهم لممثل الشركة من أجل التفاوض معه، وقد 

بين الطرفين بشأن شراء كمية من الحاويات، لكن التفاوض ذهب الى أبعد من ذلك بحيث  تم التفاوض
عرضت شركة درافو شراء المصنع ككل مما أدى الى قيام شركة سميث بالإفصاح عن المعلومات 

وكذا قائمة  ،وكذا التصميمات والنماذج التي تتعلق بالحاويات بصفة دقيقة ،التفصيلية لنشاط شركته
وقامت شركة درافو بجولة في المصنع وتم إطلاعها على كيفية صنع الحاويات، ولكن بوفات  ،ءالعملا

سميث صاحب الشركة أدى بشركة درافو بالقيام بإتمام التفاوض مع ورثته لكنها توقفت دون التوصل 
سميث لإتفاق، لكن شركة درافو قامت بتصميم حاويات من أجل نقل البضائع تماثل التي تصنع في شركة 

وعلى إثر ذلك رفع  ،مع القيام بتحسين للمنتوج، فتزايد الطلب على حاوياتهم من عملاء شركة سميث
ورثت سميث دعوى على شركة درافو مطالبين بمنعها من إستغلال السر التجاري، وفي المقابل دفعت 

ري كون أن شركو درافو أن المعارف الفنية التي أستخدمت في تصنيع الحاويات ليست بالأمر الس
الحاويات المصنعة من شركة سميث معروضة للبيع في الأسواق لذلك من السهل معرفة مكوناتها وطريقة 

أما عن أسماء العملاء إدعت الشركة أن القائمة غير موجودة أصلا، فقضت محكمة أول درجة  ،صنعها

                                   
.866ي، مرجع سابق، صالمجيد قادري، مراد عمرانعبد    1  
.224بوطبالة معمر، المرجع السابق، ص    2  



 الآثار المترتبة على التفاوض                                     الفصل الثاني

74 
 

كذا المعلومات المستخدمة و  ،أن المعلومات الفنية فقدت صفة السرية كون أن السلعة موجودة في السوق
لكن محكمة الإستئناف  1من شركة درافو لإنتاج الحاويات نشرت في المجالات وبذلك فقدت صفة السرية،

وكذلك عمليت كشف ، لتصميمات التفصيلية لم يتم نشرهاقضت برفض دفع شركة درافو بحكم أن أساس ا
المعلومات التي تستعملها شركة درافو كما قضت المحكمة بأن  سر صناعة الحاويات يتطلب جهد كبير،

تم الحصول عليها من قبل العمل الذي جمع بين الشركتين وبذلك فإن محكمة أول درجة قد أخطأت 
   2.الحكم
  مكانة الإلتزام بالسرية/ ثانيا
تكون تعد مبادئ اليونودروا من أبرز الإتفاقيات الدولية التي أكدت على هذا الإلتزام بتشديدها على أن     

سرية حتى ولو لم يتم النجاح في  عقود الأعمالفاوض على المعلومات المتوصل إليها في مرحلة الت
عندما : " من مبادئ اليونيدروا في فقرتها الأولى على أن 20حيث نصت المادة  ،مرحلة المفاوضات

تحت واجب  تعطي معلومات على أنها سرية من قبل الطرف في فترة المفاوضات، يكون الطرف الآخر
     عدم الكشف تلك المعلومات، أو إستخدامها بشكل غير مناسب مع غرضه سواء تم إبرام العقد لاحقا 
أم لا، وكلما كان ملائما فإن التعويض عن خرق هذا واجب قد يتضمن تعويضا بالمنفعة التي حصل 

التجارة الدولية في مادتها  مبادئ عقودوقد تم النص على هذا المبدأ أيضا في  3،"عليها الطرف المقابل
20.4 
في فقرتها الثانية على  2221في مادته  1620في تعديله  المشرع الفرنسي في ق م فوقد نص       

من يستعما أو يفشي بدون ترخيص معلومة تحصل عليها بمناسبة المفاوضات تقوم مسؤوليته وفقا " أن 
     5".للقواعد العامة

على هذا الإلتزام في مرحلة التفاوض  ق م ج فلم ينص صراحتا في لجزائري أما بالنسبة للمشرع ا     
من الفقه على العقد، لكن بما أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد والذي ذهب جانب 

                                   
.223ص سابق،مرجع  بوطبالة معمر،  1  
  .220/221صص نفسه،مرجع  2

.36هام شناح، مرجع سابق، صنائلة أوصيف، س   3 
.  دوليةمبادئ الموحدة للعقود الدولية التي وضعها معهد روما لتوحيد القانون الخاص في عقود التجارة ال   4 

قارون سهام، القيمة القانونية لعدالة التفاوض في العقود الدولية، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم  5
  .318، ص1616، جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق اهراس، 2، عدد21الإنسانية والإجتماعية، مجلد 
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 ن المشرع قصد بها كذلك مرحلة التفاوض يمكن من خلالها إستنتاج أن الإلتزام بالمحافظةأإلى القول ب
 ق م جمن  261لجزائري في المادة وقد نص المشرع ا  1على سرية ما تم التوصل إليه موجود أيضا،

  : على 1ونص أيضا من نفس المادة في فقرتها " ينفذ العقد طبقا لما أشتمل عليه بحسن النية: " على أن
ما هو من مستلزماته وفقا ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا  ..." 

ام السرية من قبل مستلزامات العقد في مرحلة ز وبهاذا يعد الإلت ،"الإلتزامللقانون والعرف بحسب طبيعة 
 2.التفاوض

أنه قد تم النص على هذا الإلتزام في نصوص خاصة فقد تم النص عليه في قانون حماية الملكية  إلا     
جويلية  29المتعلق بالعلامة التجارية والمؤرخ في  60-62الأمر رقم  وما بعدها في 10الفكرية في مادته 

والمتعلق ببراءة  1662حويلية  29المؤرخ في  61-62ومايليها من الأمر رقم  30وكذا المادة  1662
 3.الإختراع

وقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ أيضا في نصوص خاصة منها قانون حماية المؤلف      
 5.وكذا القانون الخاص بحماية العلامة التجارية 4المجاورة لها، والحقوق

 حدود المعلومات السرية/ ثالثا
إن هذا المبدأ ليس إلتزام مطلق فقد يستبعد منه بعض المعلومات ومن بينها تلك التي كانت بحوزة      

ت الطابع السهل في إذ بهذا المعنى أن هذه الإلتزاما ،الطرف الآخر قبل الدخول في عملية التفاوض
التحصل عليها، ويستبعد أيضا من هذا الإلتزام تلك المعلومات الغير مشروعة مثل التي يتم التحصل 
عليها من التهريب الجمركي، إلا أن هذا الإلتزام يخضع الى قيود من أجل عدم فسح المجال لإفشاء 

 6.الأسرار الا للسلطات العامة دون الجمهور

                                   
.862قادري، مراد عمراني، مرجع سابق، صعبد المجيد   1  

 .ن القانون المدنيالمتضم ،38-13مر رقم الأ  2
.318قارون سهام، مرجع سابق، ص   3  
، يتعلق بحقوق المؤلف 1662يوليو سنة  29الموافق  2414جمادى الأول عام  29مؤرخ في  63-62أمر رقم  4

  .والحقوق المجاورة لها
.، يتعلق بالعلامات1662يوليو سنة  29المزافق  2414جمادى الأول عام  29مؤرخ في  60-62لأمر رقم   5  
التوفيق فهمي، المسؤولية في فترة المفاوضات السابقة على العقد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية  6

  .210/ 213، صص 1669/1626العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الأول، بدون بلد، 



 الآثار المترتبة على التفاوض                                     الفصل الثاني

76 
 

 يقع على عاتقهم الإلتزام بالسريةين الأشخاص الذ/ رابعا
مل عدة أطراف وكل المعلومات التي تكتسي الطابع السري يكون ملزم بها إن عملية التفاوص قد تش     

فكل طرف تدخل في عملية المفاوضات بغض النظر عن نوع  ،كل الأطراف المتواجدة في هذه العملية
لى مساعدي متلقي يه، ويمتد هذا الإلتزام حتى إإلالتدخل يكون ملزما بالحفاظ على ما تم التطرق 

كيد على الإلتزام بالسرية يمكن أن يتم أالمعلومات وحتى من تم التواصل معه بصفة عرضية، ومن أجل الت
دون تصريح مكتوب من صاحب المعلومة  الأطراف ممنوعين من إفشاء الأسرارذكر ذالك صراحتا أن 

 1.ات السرية، وكذا من أجل إكساب تلك المعلومات الطابع السريوذلك من أجل الحد من نقل المعلوم
الإلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية: الفرع الثالث  

سلبي يقع على عاتق الأطراف بإمتناعه على الدخول في مفاوضات مع إلتزتم يعتبر هذا الإلتزام     
تفاق على كل ما يتعلق بالعقد المراد منافسين آخرين خلال مدة معينة التي تمكن الأطراف من الوصول لإ

 2.وهي المدة التي يمكن أن تقطع المفاوضات بعدها ،إبرامه
 .ومن أجل القيام بالإحاطة بهذا الإلتزام يقتضي القيام بتعريفه وكذا أساسه     

  المراد بالإلتزام بحظر إجراء مفاوضات موازية/ أولا
بعدم إجراء مفاوضات أخرى مع طرف الأعمال في عقود يراد به أن يلتزم كل طرف في المفاوضات     

 3.ثالث من أجل إبرام نفس العقد الذي يتفاوضون حوله
ويمكن إعتباره أيضا على أنه العقد الذي يلتزم بمقتضاه الطرفين أو أحدهما بأن يمتنع على القيام    

ر حسن النية وكذا إستثناء وهذا الإلتزام هو صورة من صو  ،بمفاوضات موازية مع الغير في مدة معينة
 4.على قاعدة الحرية في القيام بالتفاوض مع الغير

  :الإلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازيةأساس / ثانيا 
لى إفقد ذهب بعض الفقه والقضاء  ،ذا الإلتزامحول أساس ه ئيةتباينت الآراء الفقهية والأحكام القضا    

تجهت أحكام أخرى القول بأن أساس الإلتزام بعدم إجراء مف اوضات موازية هو إتفاق الأطراف على ذلك، وا 

                                   
.210، مرجع سابق، صالتوفيق فهمي  1 
.861ص  ،مرجع سابق ،عمراني عبد المجيد قادري، مراد  2  
 .466صالمرجع السابق،  ن،أحمد بن فهد بن حمي 3
.491المرجع السابق، ص ،لي أحمد صالحع  4  
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لى القول بأن إتفاق الأطراف على حظر هذا العمل يمكن إستخلاصه بالإستناد على مبدأ حسن النية  إ
 1.وذلك من خلال ملابسات عملية العقد

 وازيةالإتفاق الصريح كأساس لوجود الإلتزام بحظر المفاوضات الم (1
في الإتفاق الصريح  م بحظر المفاوضات الموازية  تجد أساسها عند بعض الأحكام القضائيةإن الإلتزا    

لى إحداث أثر هذا الإلتزام بمنع كلا الطرفين أو أحد الأطراف فقط بالقيام بمفاوضات مع إبين الأطراف 
 2.الغير، وفي حالة ما إذا أخل أي طرف تقوم عليه المسؤولية العقدية

 companyفي إحدى القضايا  المعروفة بقضية  2991ة الإستئناف الفرنسية سنة وقد قضت محكم    
belgie alvat v gallay   حينما تم رفض مطالب المدعى بالتعويض على أساس إجراء الطرف المقابل

على أن هذا المدعى لم يشترط  ةء التفاوض على شرط العقد، مستندأثناأخرى لمفاوضات مع جهة 
ن العرض المقدم من المدعى عليه كان موجه للجميع تحت أبين الطرفين، كما  رية المفاوضاتحص

 3.لذلك كان من الطبيعي أن تتقدم أكثر من جهة من أجل التفاوض المعلن ،عنوان دعوى للشراكة
والهام في حكم المحكمة أنه لا يوجد أي تعهد يمنع الشركة من التفاوض مع الغير وأن الشركة التي      

التفاوض مع الشركة الأولى لنصت على ذلك في شرط مضمن إحتكار دعوى لو كانت تريد فعلا رفعت ال
   4.في الإتفاقية

 : مبدأ حسن النية كأساس لوجود الإلتزام يمفاوضات موازية (2
لى القول بأن أساس الإلتزام بحظر التفاوض الموازي هو مبدأ حسن النية إلقد ذهب بعض الفقه     

بين الطرفين المتفاوضين، وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير وجود هذا إتفاق ود بالرغم من عدم وج
 5.وذلك بالبحث في ملابسات وظروف العملية  التفاوضية ،الإلتزام
ومن أبرز ما جاء في هذا المجال هو ما قضت به  محكمة فارساي الإستئنافية في حكم صدر عنها     

عن  قائما بين الطرفين بالتعبيرأعتبر ي هذا القضية بأن العقد والتي خلصت المحكمة ف ،2993بسنة 

                                   
.864قادري، مراد عمراني، مرجع سابق، صعبد المجيد   1  
.204مرجع سابق، ص بوطبالة معمر،  2 
.863-864مرجع سابق، صص ،مراد عمراني ،عبد المجيد قادري  3  
.201مرجع سابق، ص بوطبالة معمر،   4  
.863مرجع سابق، ص جيد قادري، مراد عمراني، عبد الم   5  
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إرادتها ورضاهما بالعقد رغم أنه غير موجود كتابة وقد وقعت إحدى الشركتين في خطأ تعاقدي كونها 
 1.قطعت المفاوضات دون وجود مبرر جدي وعلى أن عملية التفاوض قد إستمرت أربع سنوات كاملة

كون أن المدة إذا  ،كلما زادت كلما أصبح الأطراف ملزمون بإبرام العقد النهائي ومن هذا تعتبر المدة    
طالت تبعث الثقة في نفس الطرفين بأن العقد النهائي محقق الوقوع، ومن أجل أن يحترم الأطراف هذا 

 2.الإعتقاد لا بد أن يلتزم كل منهما بحسن النية
ضوع عدم إجراء مفاوضات موازية ماجاء في أحكام وتحت هاذين الأساسين نذكر أهم ماجاء في مو     

 :قضائية صادرة عن محكمة الإستئناف الفرنسية
يريدان الحصول على " ب"و "أ"ئناف الفرنسية يقضي بأن الطرفين في حكم صادر عن محكمة الإلست 

 3.مستجادت عملية التفاوض لابد عليهما من يفرضا توقيع بروتوكولات سرية
ى حال ماإذا أرادت الشركة التوجه إلكمة الإستئناف بباريس حكم يقضي بأن في كما صدر عن مح    

 .تغير صانع آخر كان لابد عليها من قطع المفاوضات قبل التوجه الى آخر
بقة الذكر أن الإلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية هو إلتزام ما يستشف من الأحكام القضائية الساو     

فكل طرف يريد أن يدخل في مفاوضات مع طرف آخر  ،لنص عليه صراحتافعلي لا يقضي بالضرورة ا
لابد عليه أولا من قطع هذه المرحلة مع التفاوض الأول ثم الدخول في عملية جديدة مع غيره، إلا أنه 

الدخول في مفاوضات فعل ما لحق مجال الأعمال من تطورات جعل من القوة القانونية للإلتزام بعدم ب
لأنه عد بأن هذا الإتزام غير السابقة الذكر،  لم يتم النص عليها صراحتا حبيس القضية موازية حتى لو

موجود إلا إذا تم الإتفاق عليه ضمن شرط صريح وفي غيابه عد الإتفاق لجديد صحيحا، وكما هو مسلم 
يمكن هد خسائر فإنه به أن هذا الإلتزام قد يفوت على الطرف فرص عديدة كما قد يلحق بالطرف المتع

إذا لجأ الطرف المتعهد الى إبرام مفاوضات مع طرف ثالث  بلغ مالي كمقابل في حالة ماالإتفاق على م
 4.وذاك عد بمثابة تعويض

 

                                   
.209بوطبالة معمر، مرجع سابق، ص   1  
.نفسه، نفس الصفحةمرجع    2  
.219التوفيق فهمي، الرمجع السابق، ص  3  
.219/286، صصنفسهجع ر م  4 
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المسؤولية المدنية المترتبة في مرحلة المفاوضات : المبحث الثاني  

بة على المترت زاماتتلالإبأحد  بالإخلالوضان اأثناء مرحلة المفاوضات قد يقوم أحد الطرفان المتف    
مجموعة من النظريات، حاولت كل نظرية  خيرةهذه الألال حيث ظهرت خ عاتقه أثناء هذه المرحلة،

ذا كان معظم الفقهلأا تحديد التقليدي يرد المسؤولية إلى أساس عقدي  ساس الذي تقوم عليه المسؤولية، وا 
كان لها تأثير محدود  س، غير أن هذه النظرياتساالأهذا  ها إلىلالف الزوايا التي ينظر من ختلاخإرغم 

تحديد طبيعة الممسؤولية من خلال كونها مر الذي دفع بالفقه الحديث إلى الأ على التشريعات المقارنة،
لك تصريح، و  التمييز بين المفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض خلالتقصيرية أم عقدية، وذلك من 
إذا ثبت قيام المسؤولية المدنية فإنه ينتج عن  ،1على التفاوضتفاق صريح إالمفاوضات غير المصحوبة ب
الطبيعة القانونية للمسؤولية في (المطلب الأول)وهذا ما سنتطرق إليه في  قيامها الجزاءات المقررة قانونا،

 .فسنتطرق إلى الأثار المترتبة في مرحلة المفاوضات( المطلب الثاني)مرحلة المفاوضات، أما 

الطبيعة القانونية للمسؤولية في مرحلة المفاوضات  :المطلب الأول  

إختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للمسؤولية في المرحلة السابقة للتعاقد وحول الإلتزامات التي      
ترتبها، فإتجه بعض الفقه إلى أن المفاوضات مجرد وقائع مادية لا تنشأ عنها إلتزامات إلا تلك التي 

وعدم إلحاق ضرر بالغير  عام والمتمثل في عدم الإنحراف عن سلوك الرجل العادييتطلبها الواجب ال
والتي  يترتب عن الإخلال بها مسؤولية تقصيرية، وكما يرى البعض أن المفاوضات ذو طبيعة عقدية 

 .يترتب الإخلال بها قيام  المسؤولية العقدية وهذا ما سيتم الإشارة إليه

  دية في مرحلة التفاوضالمسؤولية العق: الفرع الأول

سنتطرق في هذا الفرع  إلى أهم الأراء الفقهية حول الطبيعة العقدية  للمسؤولية في مرحلة      
.المفاوضات  والأسس التي إستند عليها ثم نلي ذلك بالحديث عن شروط قيام هاته المسؤولية  

 

 

                                   
.213الة امعمر ، المرجع السابق ، صبوطب  1  
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 الأساس القانوني للمسؤولية /أولا

لف الإتجاهات الفقهية التي إعتمد عليها أنصار الفقه التقليدي وأنصار سنتطرق في هذا المجال لمخت   
 .الفقه الحديث عند تكييفهم للمسؤولية في مرحلة المفاوضات

 موقف الفقه التقليدي (1

لقد إختلف الفقه حول تحديد أساس المسؤولية العقدية فمنهم من إستند في رأيه إلى الخطأ في        
آخر أن أساسها يعود إلى نظرية الوكالة، في حين ذهب رأي آخر الى إسنادها  تكوين العقد، ورأى إتجاه

 .نظرية تحمل التبعة العقديةإلى 

 الخطأ عند تكوين العقد/ أ

حيث بين أن الخطأ في الفترة السابقة على التعاقد سواء نجم عنه  ،جاء بهاته النظرية  الفقيه اهرنج      
يترتب و  ولية العقدية على عاتق مرتكبهنه هو خطأ عقدي يثير المسؤ عدم انعقاد العقد أم أدى إلى بطلا

الطمأنينة أو نتيجة الثقة و  المراد إبرامه ق الطرف الآخر نتيجة تنفيذ العقدعليه تعويض الضرر الذي لح
لا بوصفه  يض كعقدلتزاما بالتعو إنه ينشأ أأن العقد بالرغم من بطلانه إلا  حيث يرى اهرنج ،لى قيامهإ
 1.قعة ماديةواك

الخطأ عند اهرنج من خلال إقدام  يض تستند إلى دعوى العقد ذاتها وينحصرن دعوى التعو إعليه فو     
 يعلم سبب ه كان لاأنن يعلم بذلك حتى لو فرض أبه وكان واجبا المتعاقد الذي أتى البطلان من جان

 2.النية حسن الضرر الذي أصاب المتعاقد الآخرن يتحمل أ البطلان فمن العدالة

 نظرية الوكالة/ ب   

يه فان مضمون هذه النظرية هو أن علو  ،تأسيس رأيه الى نظرية  الوكالةذهب الفقيه شورول ل      
جراءات تخاذ الإإليه بإضمني لمن وجهت الدعوة الى المفاوضات من قبل شخص ما تنطوي على توكيل 

ذا الهدف يتحمل لم يتحقق هتهت المفاوضات و إنذا إف، برام العقدإطراف من ها تمكين الأالتي من شأن
                                   

لاصدارات ، المركز القومي ل1620محمد شاكر محمود محمد، المسؤولية عن قطع المفاوضات، الطبعة الاولى،   1
  .81، ص رالقاهرة، مص القانونية

 .رجع نفسه، صفحة نفسهام 2
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نفقها في سبيل تنفيذ الوكالة على الرغم من عدم أالوكيل عن المصروفات التي  الموكل المسؤولية لتعويض
 1.الغاية بلوغ

 مع المهندس من أجل تشييد بناء لقد تأثر المشرع الفرنسي بهذه النظرية خاصة في مجال التفاوضو     
ن إذا فشلت المفاوضات فا  و ، عداد الخرائطا  المهندس بالقيام بعمل التصاميم اللازمة و  والتي يقوم فيها

لا و ، داد الدراسةإعفقها في سبيل أنللمهندس الحق في الرجوع على صاحب العمل بالنفقات اللازمة التي 
 2.طاها صاحب العمل للمهندسأعلا من خلال وجود وكالة إيمكن تبرير ذلك 

 التبعة العقدية نظرية تحمل /ج    

أي أن كل  3،ثمرة عمله ءمر إن يكون لكل أبيقا لقواعد العدالة التي تقتضي تعتبر هذه النظرية تط      
مسؤولا عن الأضرار  تخاذ زمام المبادرة يتحمل تبعة نشاطه التعاقدي فيكونإشخص يقدم على التعاقد ب

 يجة عدم قيام العقد أو بطلانه بغض النظرو حتى بالغير نتأخر والتي تلحق بالطرف الآ ،الناجمة عنه
 4.كدت الى ذلأإلى الأسباب التي 

ه يمكن دفع نألا إ ،رر منه حتى ولو كان حسن النيةوتترتب مسؤولية هذا الطرف بمجرد وقوع الض     
 5.الناتج عن خطأ المضرور المسؤولية باثبات ضرر

 

 

 

 
                                   

ؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل العقد، مجلة محمد سعيد أحمد اسماعيل، فاروق ابو الشامات، الطبيعة القانونية لمس 1
  .214/213، ص ص 1622، العدد الثاني، 19جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  والقانونية، المجلد 

. 263-264محمد شاكر محمود محمد، المرجع السابق، ص   2  
  3 .261ص ،مرجع نفسه 
ت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم ية المدنية في حالة قطع المفاضاالمسؤول ،بن أحمد صليحة 4
  .32ص، 1660، قسم العلوم  القانونية والادارية، قانون خاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قتصاديةالإ
.، نفس الصفحةمرجع نفسه  5  
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 موقف الفقه الحديث (2

ى إعتبار أن المفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض تتحول من مجرد عمل لقد ذهب الفقه الحديث عل     
مادي إلى تصرف قانوني ملزم، ومن ثم تتحول المسؤولية المترتبة عن الإخلال بالإلتزامات التي يفرضها 

  1.عقد التفاوض إلى مسؤولية عقدية إذا توفرت شروطها

المتفاوضة إتفاقا صريحا قبل  الاطراف ى إتفقمت المفاوضات المصحوبة بعقد التفاوضنكون بصدد إذ      
 الأخير ويتضمن هذا فراغ هذا الإتفاق في عقد إويتم من أجل إبرام عقد معين،  الشروع في المفاوضات

وقد إزدادت هذه الصورة من المفاوضات في  ،2العالقة بين الطرفين أثناء مرحلة المفاوضاتالمسائل تنظيم 
وذلك من أجل التوفيق على عامل حرية  ،الهامةفاوضات على الصفقات ي الملاسيما ف العصر الحديث

وبين عامل أمن  ،المفاوضات والذي يستوجب أن يحتفظ كل متفاوض بكامل حريته طيلة مرحلة المفاوضات
  3.والطمأنينة أثناء عملية المفاوضات بالأمانالمفاوضات والذي يستدعي أن يشعر المتفاوض 

عتبره إفي فرنسا بعقد التفاوض  والقضاءعترف الفقه إلقد       ينشئ على عاتق الطرفين  حقيقيا تفاقاوا 
ذلك تأسيسا على مبدأ الرضائية في العقود بها قيام المسؤولية العقدية و  لإخلال ا يؤدي إلىحقيقية  لتزاماتإ

يعتبر هذا ض تم رضى الطرفان به، فتى تم الرضاء به، وفي عقد التفاو م اتفاقبحيث ينعقد العقد بأي 
 .4صحيحا تفاقاإتفاق الإ

في أكثر من حكم  أعترفلقد لعب القضاء الفرنسي دورا هاما في إرساء فكرة عقد التفاوض، حيث     
في هذا العقد  لتزاماتهبإمن أخل  على كل  بوجود عقد بين الطرفين على التفاوض ورتب المسؤولية العقدية

 5.عقدا ضمنيايكون  حيانالأرغم كون هذا العقد في بعض 

يعتد في تكييفه للوقائع والتصرفات محل النزاع بتكييف الخصم لها، لذلك  لا ن القضاء الفرنسيإ    
 طرافالأالقائمة بين الطرفين تسمية تخالف تلك التي يحبذها  العلاقةيستطيع القاضي أن يخلع على 

                                   
. 283بوطبالة امعمر ، المرجع السابق، ص   1  
  2  .32قندوسي سعاد، المرجع السابق،ص  
280الة امعمر، المرجع السابق،صبوطب  3  
.20/21المرجع السابق ، ص ،اسلام الدين بعلول  4  
.صفحة نفسهامرجع نفسه،   5  
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م تعبيرهما عن هذا العقد صراحة ويستطيع أيضا أن يقضي بوجود عقد تفاوض بين الطرفين بالرغم من عد
طار الإوجوده صراحة أو يصران على إبقائه خارج  ويمكنه أيضا أن يصرح بوجود عقد ينكر الطرفان

 1.دبيالأتفاق الشرفي أو الإالقانوني كما هو الحال في 

تفاق صريح على إد القضاء الفرنسي أيضا وجود عقد التفاوض، بالرغم من عدم وجو  يستخلصكما     
 يجابالإعن طريق قبول  فالدخول فعال في المفاوضات ،الدعوى لابساتالتفاوض من وقائع وظروف وم

تفاق على التفاوض الذي يرتبه الإ، هو دليل على خرالآبالتفاوض الموجه من أحد الطرفين إلى الطرف 
 2.عقد التفاوض

لشراء دار نشر، غير أن  تفاق مبدئيإفي أن شركتين توصلتا إلى  تتلخص وقائعها  وفي قضية     
أبرم معه عقد البيع، وعلى إثر ذلك ثار نزاع بين نشر قام بالتفاوض مع شخص ثالث و صاحب دار ال

تفاق المبدئي بالاالشركتين وصاحب دار النشر، حيث دفعت الشركتان بأن صاحب دار النشر أخل 
تفاق لإاإلى أن  خيرةالأذه خلصت ه لنزاع على محكمة بروكسل التجاريةولما عرض ا ه،المتوصل إلي

قررت أن صاحب دار النشر قد من ثم باطا تعاقديا بمتابعة التفاوض، و رتإالمبدئي المتوصل إليه يتضمن 
تفاق الإغرض التعاقد مع الغير رغم وجود عندما قطع المفاوضات دون مبرر ب التعاقديةلتزاماته إأخل ب

  3.بالتفاوض ملتزاالإبالمبدئي 

فقه المصري الحديث لم يتردد في الإعتراف بإتفاق التفاوض رغم تشدد محكمة النقض كما أن ال     
عتبارها مجرد عمل مادي غير ملزم، فالإلتزام العقدي بالتفاوض يقتضي من  المصرية إتجاه المفاوضات وا 

ة يصبح جابيا في التفاوض، حيث أنه القطع في هذه الحاليالأطراف إنتهاج سلوك فعال وبناء يحقق تدخلا إ
أيسرا، والقاضي يكون أكثر ميلا إلى تقريره عند وجود إلتزام عقدي بالتفاوض، حيث أن إتفاق التفاوض 
ينشئ على عاتق الطرفين المتفاوضين إلتزاما عقديا بالتفاوض يستوجب تنفيذه بطريقة تتفق مع مبدأ حسن 

                                   
292بوطبالة امعمر، المرجع السابق، ص     1  

.42المرجع السابق، ص، اسلام الدين بعلول  2  
.292ص ،سابق مرجعبوطبالة امعمر،   3  
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ذا ما حصل إخلاق م ممن  284/2النية وهذا ما جاء في نص المادة  ل من أحد المتفاوضين يترتب ، وا 
 1.عن هذا الإخلال مسؤولية عقدية

بالعقود على  علاقةالقوانين ذات ال لالمن خ ق م ج لا في زائري نجد أنه لم ينص المشرع الج أما      
 الإخلال  المتفاوضة جراء طرافالأبصفته وسيلة يتم التأسيس المسؤولية الملقاة على عاتق  عقد التفاوض

أخذ موقفا زائري ت على أساسه، وبالتالي فإن المشرع الجالتي تمليها مرحلة المفاوضا تلتزاماالإبأحد 
 2 .عتراف بعقد التفاوضلإاضمنيا لعدم 

 شروط قيام المسؤولية العقدية في مرحلة المفاوضات /نياثا

  وضات أو فشلهاو العدول المفاأ نقطاعإتبر الجزاء القانوني المترتب عن ن المسؤولية العقدية تعإ    
المترتبة لتزام هو الإرادة فالمسؤولية هذا الإ نه إذا كان مصدرأكام العامة نجد بالرجوع إلى الأحوبالتالي و 

ها الأساسية المتمثلة في الخطأ لقيام لقيام هاته الأخيرة لابد من توفر أركانو  ،لنا هي مسؤولية عقدية
  :الإشارة إليه هما وهذا ما سيتمالعلاقة السببية بينوالضرر و 

 الخطأ التعاقدي  (1

لتزاما فوريا بالتفاوض على العقد على عاتق طرفيه بحيث يلتزم كل منهما إتفاق التفاوض إينشئ       
فإذا قام الطرفان ، فاق نهائيإتن هاته الشروط إلى بمناقشة شروط العقد المراد إبرامه بهدف التوصل بشا

لكن في حالة عدم تنفيذ ، السرية فهنا لا مسؤولية عليهماأثناء التفاوض و لتزام بالجدية لإلتزامهما كاإبتنفيذ 
لى إوبالرجوع  ،خطأالرتكاب إيكون ذلك عن طريق و  ه فهنا تترتب عنه مسؤولية عقديةلتزامإالمتفاوض 

وض لتفاتفاق اإالتعاقدية أما الخطأ الناتج عن  تزاماتهلعدم تنفيذ المدين لإ ن الخطأ هوإالأحكام العامة ف
 3.تفاق التفاوضإلتزاماته الناتجة عن فهو عدم تنفيذ المتفاوض لإ

ولذلك  تزامات في تلك المرحلة وهي عديدةلبتعدد الإتتعدد صور الخطأ العقدي في مرحلة التفاوض       
 :الشائعة الوقوع سنتطرق لأهمها و 

                                   
. 221ابق، صمحمد شاكر محمود محمد ، المرجع الس  1  
,28اسلام الدين بعلول،  المرجع السابق، ص  2  
تخصص قانون  ،ستكمال متطلبات شهادة الماسترمذكرة لإ ،التنظيم العقدي لمرحلة التفاوض ر،أيت سليمان جعف 3

  .22ص  ،1621/1628 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، الشركات
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 فض الدخول في المفاوضاتر  /أ

ه قد أنليه و إد الطرفين الدعوة الموجهة حأالتفاوض وذلك بقبول  تفاق بين الطرفين علىفي حالة تم الإ     
ي المفاوضات في التاريخ فهنا الطرفان يصبحان ملزمان بالدخول فعلا ف ،تفاق أوليإ تم إفراغ ذلك في

متناع ويعد هذا الإ لتزامهإبحد الطرفين عن الدخول في المفاوضات يصبح مخلا أناع متإوفي حالة  ،المحدد
لتزام بالبدء في المفاوضات ومن أبرز التطبيقات للإخلال  بالإ 1،عقديةيؤدي إلى قيام مسؤولية  خطأ عقدي

ستخلصت إالحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في قضية رونو الشهيرة، حيث  االتي سبق بيانه
 بين الطرفينتفاق بالتفاوض إعامل عن وجود محكمة النقض الفرنسية من خلال رسالة الشركة الموجهة لل

ن الدخول في المفاوضات مع متناعها عإلمحكمة إلى أن الشركة قد أخطأت بتأسيسا عليه خلصت او 
   2.قتصاديةلإابالرغم من تحسين وضعيتها  العامل

 ستمرار في المفاوضات دون مبرر مشروععدم الإ /ب

اللازمة لتحقيق  المساعيو  ستمرار فيها وبذل المجهودحتما الإ إن الدخول في المفاوضات يستتبعه     
كن لأحد الأطراف قطع المفاوضات والتوقف عنها فهو أمر جائز ولكن لابد ولكن يم، أهداف المفاوضات

في هاته المفاوضات لا طائل منه ستمرار كأن الإ ،موضوعيةذا القطع يستند إلى أسباب جدية و ن يكون هأو 
ولكن قطع المفاوضات دون ، تفاوض قبل المفاوضاترسمها الم أنه لا تتناسب مع الأهداف التي كان قدو 

ومن التطبيقات القضائية حول  3،ستناد إلى سبب يعتبر خطأ عقدي يترتب عليه قيام المسؤولية العقديةالإ
ن بأتتلخص وقائعها و  ،11/61/2999النقض الفرنسية في  عدام المبرر المشروع ما قضت به محكمةإن

 غرض إبرام عقد إيجار جديد للعقارب المحلع ملك العقار المقام فيه مشتري محل تجاري قام بالتفاوض م
أدى ذلك إلى و  ستئجارالمفاوضات فجأة مع الراغب في الإ قام بقطع العقدستعداده لإبرام إبعد أن أبد المالك 

ا فتم تصفية المحل قضائيإخفاق المستأجر في إعادة بيع المحل إلى الغير مما جعله يعجز عن سداد ديونه 

                                   
.161ص  ،المرجع السابق ،الة امعمربوطب  1  
.21ص  ،مرجع سابقر، يت سلمان جعفآ  2  

.168ص  ،مرجع سابق، بوطبالة امعمر  3  
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عتبروا إقضاة الموضوع الذين ، ى القضاء أيدت محكمة النقضبعد عرض النزاع علو ، تم بيعه بثمن بخسو 
 1.نعدام سبب جدي وراء ذلكالمفاوضات وذلك لإ متعسف لقطعه مالك العقار

 عدم الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمفاوضات /ج

أن  بحسن نية في التفاوض لتزام بالمفاوضات يقتضي الإات المتعلقة عدم الحفاظ على سرية المعلوم     
سواء كانت متعلقة بالمنتج ذاته كالأسرار التكنولوجية  ريتلقى معلومات ذات طابع س ييلتزم الطرف الذ

أن ومركزه المالي، و  متعلقة ببعض الأسرار الأخرى كالمعلومات الخاصة بحجم نشاط التفاوض معه وأ
ستخدامها لأغراض ا  و  للغيرذلك بعدم إفشائها و  ررامحافظة على تلك الأسيلتزم هذا الأخير على ال

لتزام بالإ إخلالاشخصية، دون الحصول على إذن مسبق من مالكها، ففي مثل هذه الحالات يعد ذلك 
 2.يشكل خطأ عقديا يؤدي إلى قيام المسؤولية العقديةومات، و بسرية المعل

 دفع المتفاوض الآخر لقطع التفاوض /د

حد الطرفين على القيام بالتصرفات التي من شأنها دفع الطرف الآخر إلى أوالمقصود بذلك إقدام      
مسك بثمن زهيد إذا كان كتمسك الطرف المفاوض بثمن غالي إذا كان هو البائع أو الت ،قطع المفاوضات

يجعله يقطع لطرف الثاني يمل ويفقد الأمل في إبرام العقد وهذا ما هذا لكي يجعل او ، المشتري
ستفزازي الذي أقدم عليه هذا الطرف يعتبر خطأ عقدي يترتب عليه مسؤولية وهذا السلوك الإ، المفاوضات

 3.عقدية

 الضرر (2

الطرف ن يترتب عن هذا الخطأ ضرر يصيب ألابد من  يام المسؤولية وقوع الخطأ فقط بللا يكفي لق    
في مرحلة التفاوض  الضررو ،  ما ينجم عنه من ضررلاإتبار عفالخطأ لا يأخذ بعين الإ ر،خالمتفاوض الآ

فيتمثل الضرر المادي الذي قد يصيب المتفاوض من الناحية المالية  ،دبيا أو مادياأقد يكون ضررا 

                                   
.24ص، مرجع سابق ،يت سلمان جعفرآ  1  
  2 .، صفحة نفسها مرجع نفسه 
.122ص، المرجع السابقر، بوطبالة امعم  3  
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 إضافة إلى ذلك الوقت الذي 1،كالمصروفات التي أنفقها في سبيل التفاوض على العقد الذي باء بالفشل
ة والتقنية والخبرة، وتفويت نيومصاريف الدراسات الف بسبب ذلك تي فاتتهوالفرص ال أمضاه في المفاوضات

وكذلك ضياع حقوقه المالية في  ،مع أشخاص آخرين فرصة إبرام العقد المنشود، أو إبرام عقود مماثلة
 2.ستغلالها  بدون إذنهإمعلوماته السرية التي تم إفشاؤها أو 

لى إتباره كأن يؤدي فشل هذا التفاوض عا  و  اوض في سمعتهفهو كل ما يمس المتفما الضرر الأدبي أ    
نسان لية بل فيه مساس بشعور الإدبي لا يمس الذمة الماشويه السمعة التجارية للمتفاوض والضرر الأت

ه كان يعارض مبدأ تعويض الضرر نذكر في هذا الشأن أن بعض الفقو  3،جتماعيوكرامته ومركزه الإ
انه من الصعب تقديره نقدا و  من الذمة المالية للمضرور شيئار لا ينقص ن مثل هذا الضر أدبي بحجة الأ

 :ن الضرر يستلزم توفره على شروط وهينه للتعويض عإوفقا للقواعد العامة ف

ضرر محققا إذا كان الو  4،ذلك إذا وقع فعلا أو محقق الوقوع مستقبلاأن يكون الضرر محققا أي حالا و  /أ
ولكن الضرر المحقق لا يقتصر على ذلك الذي وقع فقط بل  ،لى الواقعتجسدت آثاره عقد حصل فعلا و 

حتمال قد لا إيكون وقوعه مستقبلا أمرا محققا وأكيد وليس مجرد ذلك طالما و  ،يشمل كذلك الضرر المستقبل
 5.يقع

ويكون كذلك إذا  ،لتزامهإعية لإخلال  المتفاوض بأن يكون الضرر مباشرا يعني أن يكون نتيجة طبي /ب
ذلك لأنه في بعض الأحيان يترتب عن  6،ستطاعة المتفاوض الآخر أن يتوقاه ببذل جهد معقولإكان ليس ب

فيثور السؤال  ،مرتبطة ببعضها البعضالضار عدة أضرار تكون متعاقبة ومتسلسلة و  الخطأ الواحد أو الفعل
لذي يستوجب التعويض هو ن الضرر اإوبالتالي ف ،التعويض والغير واجبة التعويض الواجبةالأضرار عن 

 7.ذلك الذي ينجم مباشرة عن الخطأ أو الفعل الضار أي الضرر المباشر دون غيره

                                   
.291ص ق،المرجع الساب، محمد شاكر محمود  1  
  .292صالمرجع السابق، المدني الجزائري، ،، مشكلات المرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون ج العربيبلحا 2
.291ص ،مرجع سابق، محمد شاكر محمود محمد  3  
  4 .162ص ،الجزائر ،دار البيضاء ،بيت الافكار للنشر والتوزيع، 1628طبعة  ،نظرية العقد ة،لحلو خيار غنيم 

.182ص ،الجزائر، موفم للنشر، 1623الطبعة الثالثة  -ق التعويضالفعل المستح–ي الالتزامات علي فيلال 5  
.294ص ،سابقمرجع  ،محمد شاكر محمود محمد  6  
  7 .190ص، المرجع السابق، يعلي فيلال 
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يلحقه ضررا أن يطالب بالتعويض فالضرر ليس كل من لم نه أأن يكون الضرر شخصي من المعروف  /ج
هذا ما يبرز و لحق الشخص نتيجة المساس بحقوقه ومصالحه الشخصية كما تم تعريفه هو الأذى الذي ي

 1.الطابع الشخصي للخسارة المعنوية أو المالية التي لحقت بالمضرور

 العلاقة السببية (3

ن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تعتبر الشرط الثالث من شروط المسؤولية العقدية فهي صاحبة إ      
حيث  ،وضات المنظمة بالعقودهذا ما نجده في المفاو  ،تحديد الصلة بين الخطأ والضررفي  الدور الفعال

ذا أخل أ سبب هذا الإخلال ضررا للطرف ام بالتفاوض الواقع على عاتقهم و لتز حد المتفاوضين بالإأنه وا 
تفاوض في تنفيذ نه لا يكفي أن يخطئ المإوبالتالي ف 2،الآخر فهنا تقوم المسؤولية العقدية بكامل أركانها

رتب عن ذلك ضرر يصيب المتفاوض ن يتأيضا أ يكفي لاو ، نيةتفرضها عليه قواعد حسن ال لتزاماته التيإ
نه هذا ما يعبر عو ، جة مباشرة للخطأ العقدي الذي وقعهو نتي ن يكون ما نتج من ضررأخر بل يجب الآ

و بفعل الغير أأجنبي كقوة قاهرة نقطعت العلاقة السببية لسبب إذا إف، بالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر
شترك مع الخطأ سبب أخر لقطع المفاوضات أو إذا إف ك،ر نفسه فلا مسؤولية عن ذللمضرو و خطأ اأ

ستحالة تنفيذ إذا نجم عن القوة القاهرة إما ، أشتراك في الخطأة المتعلقة بالإفشلها فتطبق حينئذ القواعد العام
 3.لا يكون هناك مجال للتعويضو  ،لتزام المدين ينقضيإن إفق عليه فداء المتالأ

 المسؤولية التقصيرية في مرحلة التفاوض  :الثاني الفرع
راء الفقهية حول الطبيعة التقصيرية للمسؤولية في مرحلة  سنتطرق في هذا الفرع إلى أهم الآ   

 .المفاوضات  والأسس التي إستند عليها ثم نلي ذلك بالحديث عن شروط قيام هاته المسؤولية

الأساس القانوني للمسؤولية/ أولا  

ن فكرة المسؤولية التقصيرية هي التي تحكم مرحلة التفاوض بحجة أن أى إلب الكثير من الفقهاء ذه    
، وهذا ما سنوضحه فيما يلي من خلال أحكام هذه المسؤولية هي وحدها التي تطبق عند عدم وجود عقد

                                   
 1 .191ص، المرجع السابق، يعلي فيلال 
 . 10ص، المرجع السابق، ادرنموش مونية 2
.290ص ق،ساب مرجع، محمد محمد شاكر محمود  3  
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قه الحديث عند التطرق لمختلف الإتجاهات الفقهية التي إعتمد عليها أنصار الفقه التقليدي وأنصار الف
 .تكييفهم للمسؤولية في مرحلة المفاوضات 

 موقف الفقه التقليدي (1

إختلف الفقه التقليدي في تحديد الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية، وهذا ما سنوضحه في    
 :النظريات التالية

 ستعمال الحقإظرية التعسف في ن/ أ

س ساأ د علىفي المرحلة السابقة على التعاقتقصيرية حاول بعض الفقهاء تأسيس فكرة المسؤولية ال     
و أستعمال حق مقرارا قانونا إذلك لأنه قد يحدث الضرر من جراء لو  ،ستعمال الحقإنظرية التعسف في 

1.تفاقاإ  

ستعمال الشخص للحق المخول له لا ليحقق به نفعا لنفسه إستعمال الحق هو إويقصد بالتعسف في      
ستعمال الحق المشروع والإخلال بهذا المبدأ إهو معيار حسن النية ، و ه فهو مخطئبل ليوقع ضررا بغير 

 2.ستعمال الحقإستعمال الحقوق يؤدي إلى التعسف في إفي 

ستعمال الحق والتي إحول التعسف في  من ق م جمكرر 214لقد نص المشرع الجزائري في المادة و     
ضرار ذا وقع بقصد الأإتية طأ لاسيما في الحالات الآق خستعمال التعسفي للحيشكل الإ: "تنص كالاتي

ذا كان الغرض منه إ ر،لى الضرر الناشئ للغيإبالنسبة لى الحصول على فائدة قليلة إذا كان يرمي ، إبالغير
التي تقرر من أجلها  ن صاحب الحق قد اخل بالغايةأومما يعني  3،"هو الحصول على فائدة غير مشروعة

عيا للحصول على غاية غير أو أن يستعمل حقه س و تقصير منهأهمال إبسبب  وأعمد  هذا الحق عن
  .جلهاأداب العامة ومناقض للغاية التي تقرر من كأن تكون مخالفة للنظام العام والآ، مشروعة

                                   
مشروعا ما لم يكن هناك خطأ الذي يعتبر في ذاته عملا جائزا و ستعمال هذا الحق إحد أن يشكو من يس لأنه لأصل الأ 1

  .بالتعويض إلزامشروع يترتب عليه مسائلة الفاعل ى فعل غير مإلغير ففي هذه الحالة يتحول الحق يسبب ضررا للو عنه 
  2  .269ص، مرجع سابق ،محمد شاكر محمود 
  3 .08/09صص ،المرجع السابق، علي فيلالي 
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لتزامات يمكن أن تنشأ عن العديد من العقود التي قد تبرم إثمة  ويؤخذ على هذه النظرية تجاهلها بأن      
أطراف التفاوض ويكون الغرض منها تنظيم عملية التفاوض، أو الحفاظ على سرية المعلومات، أو  بين
ن كان يقع في وض مع الغير، وعليه فالإخلال بالإلتزام بعدم التفاالإ لتزامات الناتجة عن مثل هذه العقود وا 

  1.بيعتها العقديةمرحلة تسبق إبرام العقد النهائي، إلا أنَّه لا يمكن بأي حال تجريدها من ط

ن رخصة التعاقد ليست حقا حتى يمكن القول بإمكان الحصول على التعسف عند ممارسته أكما      
كما يصعب عمليا إثبات النية السيئة القاصدة بأضرار الشخص فهو معيار  2،بالمعيار الموضوعي للتعسف

كما يصعب من المصلحة المشروعة سيئة بستار ن يخفي نيته الأفالطرف السيئ النية يمكن  ،ذاتي محض
 3.بالتالي يهدر حقه في التعويضالنية السيئة الكامنة في النفس و على الطرف المضرور إثبات هذه 

  الفضالة/ ب

ن المسؤولية في مرحلة أتبر إعلماني تون الذي قه في فرنسا وعلى رأسهم الفقيه الأتفق أغلب الفإ      
ن الشخص الذي وجهت له دعوة للبدء أحيث عد تون  ،التقصيرية خضع لقواعد المسؤوليةالمفاوضات ت

 هذاعليه يمكن الرجوع على ، (صاحب العمل )من شؤون رب العمل  بالمفاوضات فضوليا يدير شأنا
مصلحة شخصية أساسا  إلى يسعىن كان ا  فهو و  4،تمام العقدنفقه للإأسترداد ما الأخير بدعوى الفضالة لإ
فقه أنسترداد ما إمصلحة صاحب الدعوة فيكون من حقه لى تحقيق إهدف ولكنه في الوقت عينه ي

 5.خيرلمصلحة الأ

 موقف الفقه الحديث  (2

وكذلك الكثير من أحكام القضاء، إلى وضع تفرقة بين المفاوضات التي تجري الحديث  الفقه جهتإقد ل     
ولى، وكما سبقت الألحالة مصحوبة بعقد تفاوض، وتلك المفاوضات غير المصحوبة بعقد تفاوض، ففي ا

                                   
.210ص ،المرجع السابق، بو الشاماتأفاروق  ،محمد  سعيد احمد اسماعيل  1  
.223، صلمرجع السابق، امحمد شاكر محمود  2  
  3 .نفسه ،صفحة نفسها مرجع 
سترداد ما إلمتفاوض المضرور في التعويض على صر حق انها تقتديمة الجدوى في الحياة العملية لأن هذه النظرية عإف 4
 .دون التي انفقها لمصلحته هو ،خر فحسبقته لمصلحة المتفاوض الآنفأ
  .213ص ق،فاروق ابو الشامات،المرجع الساب ،محمد  سعيد احمد اسماعيل 5
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شارة إليه، فإن المسؤولية المترتبة هي مسؤولية عقدية، بينما في الحالة الثانية فإن المسؤولية المترتبة الإ
هي تفرقة  ديثهي مسؤولية تقصيرية، غير أن هذه التفرقة كما يذهب الى ذلك جانب من الفقه الح

 .1زدواجية في المعيار المطبق على المسألة الواحدةإيجاد ساس القانوني ومن شأنها إالأتحكمية تفتقر إلى 

ويقصد بها الدخول في مفاوضات بصورة مباشرة من دون أي إتفاقيات صريحة تنظم عمليات التفاوض     
جراء إأي عدم قيام الطرفين بوضع أي آلية أو إتفاقية تنظم عملية التفاوض أو دون صياغة إتفاق على 

 2.بة أو أن يصرحا بهذا الإتفاقالتفاوض في ورقة مكتو 

ولهذا إتجه الفقه والقضاء الفرنسيان  ،أي نص ينظم مرحلة التفاوض على العقد ق م فلم يتضمن       
إلى الإستعانة بالقواعد العامة في المسؤولية المدنية وذلك لغرض تنظيم أسس المسؤولية قبل العقدية 

المتعلقة بالمسؤولية عن الفعل الضار بإعتبار أن هذه من ق م ف  2281والإكتفاء بالنص عليها في م 
تكفي لحل جميع " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض"المادة تطرح كقاعدة عامة 

المشاكل المتعلقة بالمسؤولية المدنية بما فيها تلك الناشئة في المرحلة السابقة عن التعاقد وتلك الناجمة عن 
وضات قضاة في ذلك إلى القول بأن المفاذا ذهب جمهور الفقهاء الفرنسيين ويؤديهم الله، قطع المفاوضات

وأن للمتفاوض الحرية  ،الغير مصحوبة بإتفاق صريح على التفاوض هي مجرد أعمال مادية غير ملزمة
 المطلقة في الإنسحاب من التفاوض دون أن يتعرض إلى المسؤولية إلا إذا كان متعسفا في إستعمال حقه

 3.في الإنسحاب لأنه وفي هذه الحالة تقوم مسؤوليته

ومن أبرز التطبيقات القضائية بشأن المفاوضات غير المصحوبة بعقد تفاوض، والمرتبة للمسؤولية      
،في قضية تتلخص وقائعها في  20/03/1972التقصيرية، ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في تاريخ 

شراء آلة ضخمة باهظة الثمن أمريكية الصنع، حيث قامت الشركة أن مفاوضات جرت بين شركتين ل
، الأخرىمتحملة نفقات الرحلة، ثم طلبت من الشركة  الآلة الراغبة في الشراء بإرسال من عاين تشغيل 

 لا، غير أنها و بدالآلةختيار النوع المناسب من إيانات إضافية من أجل وهي وكيل الصانع في فرنسا، بب
إلى  ةالآلف البيانات التي وصلتها من الصانع إلى الشركة الراغبة في الشراء، قامت ببيع من تسليم كش

                                   
.161صق، بو الشامات،المرجع السابأفاروق  ،محمد  سعيد احمد اسماعيل  1  
  2 .40، المرجع السابق، صادقندوسي سع 
. 229/246محمد، المرجع السابق، ص محمد شاكر محمود   3  
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وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية حكم ، شهرا عن بيع آلة أخرى 41مدة الإمتناع شركة منافسة، مع 
لت محكمة الموضوع، حيث أدانت الشركة المدعى عليها بقطع المفاوضات فجأة ودون مبرر، بعد أن وص

مع علمها بالمبالغ الضخمة التي أنفقتها الشركة المدعية من أجل إبرام  -المفاوضات إلى مرحلة متقدمة 
بسات التي أحاطت بقطع لاوخلصت المحكمة في نهاية المطاف إلى أن الظروف والم ،الصفقة

 .1 المفاوضات، جعلته قطعا تعسفيا مقيما للمسؤولية التقصيرية

تفاوض أو غير مصحوبة  عن المفاوضات، سواء كانت مصحوبة بعقدنون الإنجليزي القايرتب  كما لا     
أن مفهوم العقد في القانون  وللألسبب اين، اسؤولية، ويرجع ذلك لسببين رئيسييأية م بعقد تفاوض

 خيرة تنظر إلى أنه يكفيالأ خرى، فإذا كانت هذهلأاروبية الأو يختلف عن مفهوم العقد في الدول  لإنجليزيا
نجليزي، إذ ليس كل الإليس بهذه الصورة في القانون  الأمر نعقاد العقد توافق إرادتين متطابقتين، غير أنلإ
نما يجب أن يستند العقد في القانون لإفاق إت نجليزي إلى مقابل مادي، حيث يعتبر الإرادتين يعتبر عقدا، وا 

 يمكن الحديث عن عقد لاماديا في يده، ف لاعقدا ملزما من الناحية القانونية، فإن لم يتلق الشخص مقاب
جب أن يشخصيا، و ليس من طرف شخص آخر، و ويجب أن يكون المقابل المادي صادرا من الموعود له 

 .دالوقت الذي يصدر فيه الوع يتم تقديم المقابل المادي في ذات

ى فكرة المخاطرة التي ، تقوم علالإنجليزي أما السبب الثاني، فيكمن في أن المفاوضات في القانون    
فاوض على تحقيق مصالحه الخاصة، وتحمل مخاطر تقتضي توخي الحذر، بحيث يحرص كل طرف مت

وض، القضية التفا عتراف بعقد الإومن أبرز التطبيقات القضائية في هذا المجال والمتعلقة بعدم  ه،تفاوض
ية إلى شركة أخرى، تخبرها فيها عن ، في أن إحدى الشركات الهندية أرسلت رسالة نالتي تتلخص وقائعها

تظار، ولكن سرعان ما ثار بين الشركتين نزاع، والذي تم إنشغال دون الأرغبتها في التعاقد معها، وبدء 
لتزام إول، لم تنشئ أي الأرفعه إلى القضاء، حيث قررت المحكمة أن رسالة النية الصادرة من الطرف 

 .2خرالآف شغال من الطر الأتعاقدي، رغم بدء تنفيذ 

شأنه شأن القوانين الأخرى المقارنة لم يتضمن نصا خاصا ينظم فترة المفاوضات تاركا  إن ق م م      
لقد إستقر الرأي لدى الفقه المصري بأن المفاوضات هي مهمة الإجتهاد و إيجاد الحلول، و للفقه والقضاء 

                                   
. 281ص، بوطبالة امعمر، المرجع السابق  1  
  2 .288 فسه، صنالمرجع  
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لمفاوضة في أي وقت حر في قطع افكل طرف متفاوض  ،مجرد عمل مادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني
ن يتعرض لأي مسؤولية، والعدول لا يصلح لان يكون سببا للمسؤولية وذلك لأنه يستند يريد ومن دون أ

لمبدأ حرية التعاقد، وهذه الحرية مكفولة لكل طرف متفاوض، إلا أنه إذا إقترن العدول بخطأ الحق ضررا 
مسؤولية الطرف العادل وذلك على أساس المسؤولية بالطرف الآخر بالطرف الآخر فهنا يترتب عنه 

  1. التقصيرية المبنية على الخطأ الثابت
وعلى غرار ما ذهب إليه المشرع المصري، فإن المشرع الجزائري لم يورد أيضا أي نص قانوني يحكم     

مه ومرحلة تنفيذه ى مرحلة إبرامرحلة المفاوضات، إذ أن تنظيم العقد في القانون الجزائري، يقتصر فقط عل
بأن  وعليه يذهب جانب من الفقه الجزائري عقد،ذكر لمرحلة التفاوض على المام يإهتل المشرع أي و ولم ي

يترتب و  ماديا وليس تصرفا قانونيا لامتعد ع بعقد تفاوض في القانون الجزائري المفاوضات غير المصحوبة
حبه خطأ مستقل من أحد كان هذا العدول قد صاإذا  لاإ من المفاوضات أي أثر الإنسحاب عن العدول أو
نكون بصدد قيام المسؤولية  لمتفاوض معه، ففي مثل هذه الحالةأدى إلى إلحاق الضرر با المتفاوضين

  2.التقصيرية إذا توافرت شروطها
 شروط قيام المسؤولية التقصيرية/ ثانيا

 صيرية تتمثل في الخطأ التقصيري والضررلتقن شروط قيام المسؤولية اإلى القواعد العامة فإبالرجوع      
دية فهما لا في المسؤولية العقالعلاقة السببية ى الضرر و إلتطرقنا  وأنوسبق ، السببية بينهماالعلاقة و 

المتفاوض يسأل عن الضرر المباشر ، يخص الضرر في المسؤولية العقدية  فيماإلايختلفان عن بعضهما 
 إلاير المتوقع غل عن الضرر المباشر المتوقع والالمسؤولية العقدية يسأالمتوقع فقط على عكس الضرر في 

  .لى الخطأ التقصيري الذي يختلف عن الخطأ العقديإستوجب التطرق إنه أ

 

 

 

                                   
.220ص ر،المرجع الشاك ،محمد شاكر محمود محمد  1  
.296ص، بوطبالة امعمر، المرجع السابق  2  
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 الخطأ التقصيري

نحراف الشخص في سلوكه عن سلوك الرجل العادي الذي يوجد في نفس إتقصيري هو الخطأ ال     
خلال به خطأ في المسؤولية لتزام الذي يعتبر الإأما الإ ،قة بمرتكب الفعلالخارجية المتعلالظروف 

 ن يكون الشخص متبصرا ويقظا في سلوكه حتى لا يضر بالغيرأوهو ، لتزام ببذل عنايةإالتقصيرية فهو 
ضوء على و  ،خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية نحرافلإكان هذا ا نحرف عن هذا السلوك المفروضإذا إف

 : في العديد من الحالات نذكر أهمهاكون المتفاوض مخطئا خطأ تقصيريا ذلك ي

ضاعة الفرص التجسس/ أ   ةوا 

من مجموعة المبادئ المتعلقة العقود  61-23ولقد أكدت هذا المعنى نص الفقرة الثالثة من المادة      
ويعتبر :"تي تنص على أنهوال 2994ما سنة التجارة الدولية التي أقرها معهد توحيد القانون الخاص في رو 

سيء النية خصوصا الطرف الذي يفتتح أو يتابع المفاوضات وهو يعلم أن ليس لديه نية الوصول إلى 
ادل الطرفان في هذه المرحلة المهمة من العقد يتبحتمالية و فاوضات تتميز بعنصر الإن المأذ إ 1."اتفاق

طار إطلع عليها الشخص لهدف شخصي خارج ي التيوهاته المعلومات ذات أهمية و  ،معلومات حول العقد
 2.التعاقد

 اقتهاف إعالدخول في المفاوضات بهد/ ب

نما ا  رام العقد و إبلابهدف التفاوض على ، التي يدخل فيها الطرف المتفاوض يقصد بها تلك المفاوضاتو     
برامها ا  تمامها و إصفقة أخرى كان على وشك تمام إشغاله وتعطيله عن إ ر قصدخلآعاقة المتفاوض اإبقصد 

وهنا  ،لى قطع المفاوضةإبمجرد تحقيق مبتغاه يلجأ و لغيره و أحقيق مصلحة شخصية له ذلك لتمع الغير و 
ن قطع المفاوضات بدون وذلك لأ ،فشالها تكون تقصيريةا  عاقة المفاوضات و إاوض الذي قام بمسؤولية المتف

ن يتفاوض الشخص وفق أة التي تقتضي ه المسؤولية العقديصيري يترتب عنقمبرر مشروع تعد خطأ ت
 3.مسلك الرجل العادي

                                   
.42ص  ،لسابقالمرجع ا، اسلام الدين بعلول  1  
.169ص ،المرجع السابق، محمد شاكر محمود محمد  2  
.126ص نفسه،مرجع    3  
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 الطبيعة المزدوجة للمسؤولية في مرحلة المفاوضات: الفرع الثالث
ين خذ طريق بمرحلة التفاوض تأ ن المسؤولية فيأناك فقهاء يجدون على عكس الفقه التقليدي ه   

تتوافق مع مرحلة التفاوض سواءا المسؤولية  المسؤوليتين لا نأكما يروا ، المسؤولية العقدية والتقصيرية
لهذا و  ،مصريون والفرنسيينالمسؤولية التقصيرية التي جاء بها ال أو لمانية التي جاء بها الفقهاء الأالعقد

لعقدية أو المسؤولية ا طارإن تكون داخل أها نفي مرحلة التفاوض لها طبيعة خاصة لا يمكن المسؤولية إف
بل هم على علاقة ببعضهم  ن المتفاوضون في هذه المرحلة ليسو بغرباءذلك لأو  ،المسؤولية التقصيرية

  1.ليسوا بمتعاقدينة تعاقدية و لكن  في نفس الوقت ليسوا على علاقالبعض و 
ويرى هذا الفقيه أن  ق،ة المرحلة السابقة للتعاقد بعمالذي قام بدراسو  ن ثم ظهرت نظرية فاجيلاوم   

يترتب عن من هذه المراحل قيمة قانونية، و  لكل مرحلةو  2د تمر بثلاث مراحل أساسيةلتعاقلالمرحلة السابقة 
  .لكن بدرجات متفاوتةفي كل مرحلة من المراحل الثلاث و وتنعقد المسؤولية  3،كل مرحلة آثار قانونية معينة

  التمهيدية المسؤولية في مرحلة المفاوضات/أولا

نسحاب التعسفي من المفاوضات ودون الإالمفاوضات تنتج عن  بين فاجيلا أن المسؤولية في مرحلة    
 4.هذا الانسحاب أضرار ماليةعن  وجود مبرر شرعي وان يترتب

 المسؤولية في مرحلة صياغة الإيجاب  /ثانيا

كل على ضوئها يتخلى برام العقد و إطرفين وتزداد فرص في هذه المرحلة تزداد الثقة والطمأنينة بين ال    
ن نه يكو إخر بعد ذلك دون مسوغ مشروع فذا عدل الطرف الآإف، فرص التي تعرض عليهطرف عن ال

 5.لى نفقات التفاوضإضافة عن الفرص الضائعة بالإ مسؤولا عن تعويض الطرف المضرور

 
                                   

 1 Mahmoud elsehly .la période précontractuelle :etude comparée des régimes francais et 
égyptien , en vue de l’obtien du doctorat de L’universite de toulouse capitole, école 
doctorale ;droit  et science politique , 2018 ,p 138 , 139  

.46ص، المرجع السابق ،قندوسي سعاد  2  
  3 .238ص ،المرجع السابق، بوطبالة امعمر 
.211ص ،سابقالمرجع ، المحمد شاكر محمود محمد  4  
.نفسه، صفحة نفسهامرجع   5  
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 المسؤولية بعد تصدير الإيجاب/ثالثا

بأن الموجب لا يعدل عن  نه ينشأ ضمان قانونيإليه فإوجه لى المإهائي ووجه يجاب النذا صدر الإإ     
تختلف هنا و ، خرمان القانوني بتعويض الطرف الآيجابه هو ملزم بموجب الضإذا عدل عن إف ،جابهإي
ذ لا يشترط في العدول عن هذه المرحلة أن يكون تعسفيا بل مجرد إ ،سؤولية عن المرحلتين السابقتينالم

 1.الفرصة الضائعةاوض و خر عن نفقات التفللطرف الآ العدول يلزم صاحبه التعويض

المتمثل في و  هو فكرة الضمان القانوني ساس الذي يستند إليه فاجيلا  لقيام المسؤولية قبل التعاقديةالأإن    
ني يلتزم ينشأ ضمان قانو  مفاوضات، فبمجرد حصول هذا القبولرادي بالدخول في الواقعة القبول الإ

 . 2لى أي مبرر جدي أو موضوعيإستناد دون الإ من المفاوضات نسحاب بمقتضاه كل طرف بعدم الإ

 على العقد الطرف المضرور في مرحلة التفاوض ضرار التي تلحقأما بالنسبة للتعويض عن الأ    
عداد ل الإمن أج منذ بدء المفاوضات، على النفقات التي أنفقها المضرور فاجيلاحسب فيقتصر نطاقه 

النفقات  نفقات الإقامة والنقل، وغيرها من ، و وليةإعداد الدراسات الأبرامه، كنفقات التحضير للعقد المزمع إو 
 3.التي تتطلبها عملية التفاوض

ثار المسؤولية المدنية المترتبة  في مرحلة المفاوضات أ: المطلب الثاني  

في  ساسها القانوني، وجب البحثطراف المتفاوضة وتحديد أطبيعة المسؤولية الملقاة على الأ بعد دراسة    
وض، أو تقصيرية في الحالة التي عقدية مردها عقد التفا سواءا كانت ثار التي تترتب عن هذه المسؤوليةالأ
 .يوجد فيها عقد التفاوض لا

لتزامات الناشئة خلال ن الجزاء المترتب عن الإخلال بالإيتطلب تبيا أثار المسؤولية المدنية إن تحديد   
، وفي حالة تعذره نكون أمام التنفيذ (الفرع الأول)التنفيذ العيني للإلتزام  مرحلة المفاوضات والذي يتنوع بين

 .(الفرع الثاني)بمقابل 

 

                                   
.42ص، المرجع السابق، قندوسي  سعاد   1  
.282ص، لمرجع السابق، امعمربوطبالة ا  2  
.مرجع نفسه، صفحة نفسها  3  
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  التنفيذ العيني: الأولالفرع 

 .213الى  204في المواد من  ق م جطار إلتزام في أحكام التنفيذ العيني للإنظم المشرع الجزائري    

أن المشرع  حكام التنفيذ العيني للالتزاملأ ف المواد المتضمنةستقراء مختلإلكن الملاحظ من خلال      
قا يجبر المدين بعد إعذاره طب ": نأعلى  204كتفى بالنص في المادة ا  و  التنفيذ العيني الجزائري لم يعرف

 1 ".اتنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكن لتزامهإعلى تنفيذ  282و 286للمادتين 

ذا كان في إلى أنه ع، 2ي تبنى فكرة التنفيذ العيني متى كان ذلك ممكنا فقطيتبين أن المشرع الجزائر      
على طلب المدين أن يتم التنفيذ بناءا على ن تصدر حكما بناءا أجاز للمحكمة رهاق للمدين إالتنفيذ العيني 

 بمفهوم المخالفة جاز للدائن أن يطلب منو  ،ذلك بالدائنيلحق ضررا جسيما  عوض نقدي بشرط أن لا
غير مرهق ا التنفيذ ممكنا و لكن بشرط أن يكون هذو  تزام تنفيذا عينيالعلى تنفيذ الإالمحكمة اجبار المدين 

وهي  على تنفيذ إلتزامهالمتعنت ويكون هذا الإجبار عن طريق وسائل قانونية من أجل حث المدين ، 3للدائن
 .ج.م.من ق 214الغرامة التهديدية وهذا ما نصت عليه المادة 

لتزامه إإجبار المتفاوض على تنفيذ  بأنه يمكن للقاضي الذي يريمن الفقه وهذا ما أخذ به جانب        
ستئناف إهذا الرأي على حكم صدر عن محكمة وذلك بإعمال سلطته التقديرية، ويستند  بالتفاوض عينا

بعقد توريد كمية  لزام بالتفاوض وتتعلق وقائع هذه القضيةوالذي قضى بالإ، 2910سبتمبر  18باريس في 
وتضمن العقد بندا يلزم الطرفين بإعادة التفاوض ، Shall شركة شالو  EDF بين شركة من زيت المازوت

دخل رتفعت أسعار البترول، و إ 2912بر عار، وبعد حرب أكتو سمن في حالة ارتفاع أو انخفاض الأحول الث
وحينما تصدت المحكمة  ،ت بالفشلعر، ولكن المفاوضات باءالطرفان في مفاوضات من أجل تعديل الس

 تفاقإ الموضوع بإلزام الطرفين بالتفاوض كمحاولة للتوصل إلىقضت قبل أن تفصل في  النزاع في لنظرل

                                   
.، المتضمن القانون المدني38-13الأمر رقم    1 

 تخصص قانون خاص معمق ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، يذ العيني للالتزامالتنف ،أعراب زهرة، مصطفاي أمينة 2
  .23ص 1628/1629 ،زي وزوتي ،جامعة مولود امعمري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية 

  3  .مرجع نفسه، نفس الصفحة 



 الآثار المترتبة على التفاوض                                     الفصل الثاني

98 
 

  ضوء المفاوضات والحلول المقترحة على أن تكون للمحكمة في حالة فشل المفاوضات، أن تقضي على
 1.إما بإبطال العقد أوفرض تعديل بمعرفتها

لتزاما إاوض تنفيذا عينيا، أن هناك لتزامات التي يفرضها التفك في مجال تكون إمكانية تنفيذ الإلكذو     
مرحلة  لالعلى سرية المعلومات المقدمة خلتزام بالمحافظة الإ وهو بل بطبيعته التنفيذ العيني جبرا،يق

  .المفاوضات

جاز  و تصرف فيها لحسابه الشخصي،، أستغلالهاإذي تلقى معلومات سرية بفإذا قام المتفاوض ال    
جراءات على سرية المعلومات، أن يتخذ الإ لتزام  بالمحافظةلال بالإخللمتفاوض المضرور من هذا الإ

ذا تمكن هذا الأ القضائية المناسبة لمنع هذا المتفاوض ستغلال  إخير من مباشرة عملية من تحقيق ذلك، وا 
ستمرار  ومات يستطيع أن يجبره على عدم الإفإن صاحب المعل تلك المعلومات ذات الطابع السري بالفعل،

ق المنشأة التي يمارس فيه هذا ستصدار حكم بغلإل، كأن يلجأ إلى القضاء من أجل ستغلاذا الإفي ه
خلال بحق المتفاوض المضرور في المطالبة بالتعويض لجبر ما تغلال  الغير مشروع، وهذا دون الإسالإ

 .2أصابه من ضرر

الأعمال قود عال المفاوضات في ول إستبعاد التنفيذ العيني في مجاحهناك جانب من الفقه  ر أنهغي    
وقد ذهب الفقه في عدم جواز إجبار المتفاوض على تنفيذ إلتزامه بالتفاوض تنفيذا عينيا، حتى ولو لم يكن 

 :ولا مرهقا وذلك لسببين هما هذا التنفيذ لا مستحيلا

 تفاوض تنفيذا عينيا يستوجب تدخل المتفاوض المدين شخصيا والحال لأن تنفيذ الالتزام بال
إذا أجبر على فعل ذلك ففي ستمرار فيها، فأصلا الدخول في المفاوضات أو الإ أنه يرفض

 3.وحرية التعاقد جبار مساس لحريته الشخصيةهذا الإ
 ير مجد في ستمرار فيها يكون غلمتفاوض على بدء المفاوضات أو الإيتمثل في أن إجبار ا

، ذلك أن التفاوض في طبيعته يحتاج إلى التعاون بين عقود الأعمالمجال المفاوضات في 
جبار أحد طرفي العقد على التفاوض  ،الطرفين بالإضافة إلى ضعف فرص المفاوضات وا 

                                   
.116ص، المرجع السابق، بوطبالة امعمر  1  
.مرجع نفسه، نفس الصفحة   2  
.41ص، المرجع السابق ،اسلام الدين بعلول  3  
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سي يسوده التوتر خر في جو نفلة المفاوضات في مواجهة الطرف الآوالجلوس على طاو 
ة مر بالتفاوض الذي يستهدف إقامصحة هذه النتيجة كلما تعلق الأفي شك  لاالنزاع، و و 
خر بغرامة ن اللجوء إلى الحكم على الطرف الآوهو نفس الشيء يقال ع ،قة تعاقديةلاع

   1.لأعمالطاولة المفاوضات في عقود اتهديدية لدفع الطرف المتفاوض للعودة إلى 

التنفيذ بمقابل  :الفرع الثاني  

 فهو لا يرمي، لك التي حرم منهاابل هو أن يدخل المسؤول في ذمة المضرور قيمة معادلة لتالتنفيذ بمق    
، وعادة ما يكون التعويض بمقابل نقدي وهو الأصل طبقا لنص المادة إلى محو الضرر بل يرمي إلى جبره

ستمرار في ي الإتمثل فلتزامه المإجبار المدين المتفاوض على تنفيذ ق م ج، إذا تعذر على الدائن إ 221/1
طبقا  كل ما أصابه من جراء عدم التنفيذعن  يمكنه طلب تعويض نقدي عادل وشاملف ا،نيالتفاوض عي

لتزام عينا حكم عليه ذا استحال على المدين أن ينفذ الإإ ": التي تنص على أنه ج.م.ق 210للمادة 
لم يكن مقدرا في العقد أو بنص ، يقدر القاضي التعويض إذا "تزامهإلر الناجم عن تنفيذ ض الضر بتعوي

 2.جق .م. 281طبقا للمادة القانون  القانون،

التوازن الذي قوام المسؤولية المدنية هو إعادة  نلأ ،قاضي تحديد التعويض عل قدر الضرريتولى  الو      
 :ويشمل التعويض العناصر التالية. الذي وقعختل نتيجة للضرر إ

 فقات التفاوضن /أولا

التي صرفت في سبيل إبرام العقد ي قد يتكبدها المتفاوض المضرور هي النفقات تضرار اللأا من أهم    
الناجمة عن  ضرارالأعداد النماذج و ا  العقد و  دراسات الفنية وتقارير الخبراء والجهد الضائع في تحضيرالو 
رور لسذاجته أو ن المضن لا يكون الخطأ بسبب الدائألكي يستحق التعويض يجب و  ،فشاء معلومات سريةإ

 3.نفقات خارجة عن المألوفن لا تكون التكاليف باهضة و أيجب  نهأك ،خفته

                                   
. 41، ص مرجع لسابق ،اسلام الدين بعلول  1  

 مجلة العدد العاشر، لمتفاوض بالتزامه بالتفاوض بحسن نيةآثار المسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال ا، أحمد صليحة 2
  .216ص، 1624جانفي ، جامعة قاصدي مرباح

  3 .31ص  ،المرجع السابق، مرزاقة معمري 
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خر، حيث تشكل دي إلى إلحاق ضرر أكيد بالطرف الآإن قطع المفاوضات من قبل المتفاوض معه، تؤ     
قطع هذه النفقات بالنسبة له خسائر حقيقية تلحق ضررا به، يتعين على المتفاوض معه والمسؤول عن 

   1.المفاوضات جبرها

قة لاترط أن تكون هناك عوحتى يستطيع المتفاوض المضرور المطالبة بالتعويض عن تلك النفقات، يش    
تهت إلى الفشل، ومفاد ذلك أن تكون هذه النفقات قد إنعملية التفاوض التي  بينسببية بين هذه النفقات، و 

عملية التفاوض، أو سترداد ما أنفقه المتفاوض قبل بدء إ جراء المفاوضات، ومن ثم لا يمكنتمت بمناسبة إ
 2.خر من المفاوضاتنسحاب المتفاوض الآإبعد 

ويخرج من دائرة نفقات التفاوض ما لم ينفق في سبيله، فالمتفاوض المسؤول عن الضرر لا يتحمل      
لا سحابه من التفاوض، فإنه بد علمالنفقات التي أنفقها المضرور قبل البدء في التفاوض أو التي أنفقها بع

 حيث ،حترازهإتكبدها لسذاجته أو خفته أو عدم  ا أنفقه إذا ثبت أن هذه النفقات سترداد المضرور لملإمجال 
، كأن يكون قد أسرف وبذر كقيامه بإجراء دراسات فنية تمهيدية نفسهإلا أنه بعد ذلك لا يمكن أن يلوم 
لحالة أن يقوم المسؤول ، فيكفي في هذه اروع المتفاوض عليهحجم المش باهظة التكاليف لا تتناسب مع

 3.قة السببية بين تلك النفقات التي تكبدها المضرور وبين المفاوضات التي تم العدول عنهالابقطع الع

 الوقت الضائع/ ثانيا

ض المفاوضات ويستحق التعويمرحلة ضرار المتوقعة عادة في لأضياع الوقت من االتعويض عن إن      
وفقا لقواعد العدالة بالقدر اللازم جزافيا  رهيتم تقديو  ،عن أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات

 .4لجبر الضرر

المصلحة السلبية كالمصاريف التي أنفقها المتفاوض والخسارة التي تكبدها من  ىويقتصر التعويض عل    
  .تشمل الكسب الذي فاته لعدم تمام العقدالتي يجابية و دون المصلحة الإ ،جراء  قطع التفاوض

                                   
.114ص ،رجع السابقالم، بوطبالة امعمر  1  
.مرجع نفسه، صفحة نفسها  2  
.11ص ق،المرجع السابة، اندرنموش موني  3  
38ص، السابق المرجع، مرزاقة معمري  4  
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التعويض بشأنها  وبالتالي يصعب تقدير" حتماليةالإ"بما أن من خصائص هذا المرحلة وعلى العموم و     
 1.لا تعوض حتمالية المستقبليةر متوقعة والإالغي ضراروعليه فالأ

 تفويت الفرصة/ ثالثا

عتبارها ضررا محققا إب حتماليإحقيقية لتحقيق كسب ة و ت الفرصة الحرمان من فرصة جاديقصد بتفوي     
ن التعويض الذي يستحقه هذا المضرور يقدر بقدر هذا الضرر المحقق أي يقدر إلذا ف ،صاب المضرورأ

 .2بقيمة الفرصة التي ضاعت عليه

 لىإحيث يؤدي قطع المفاوضات  ،ضرار المتوقعة في مرحلة التفاوضيعتبر تفويت الفرصة من الأ    
يتمثل هذا و  3،حتماليإن فرصة حقيقية وجادة لتحقيق كسب حرمان المتفاوض المتضرر من القطع م

 :لي فيحتمالإالكسب ا

 برام العقد محل التفاوضإالضرر المتمثل في توفيت فرصة  (1

 كان لا يقبل تعويض الطرف المتضرر من قطعر و مضاء موقفا متشددا في بادئ الأأخذ الق     
عويض عن مزايا عقد لم ن يطلب التأفليس للمضرور ه، رام العقد المتفاوض عليإبرد المفاوضات عن مج

 . 4لى حصوله على ما يفوق ما حرم منهإن تعويضه عن هذه المزايا يؤدي أذ إن يعتمد عليه أيكن له 

ضرور حق في ن ينشأ للمتفاوض المأنه من غير المقبول أتجاه فيرى يؤيد جانب من الفقه هذا الإو     
فتراضيا مما لا يتصور إمرا أبرام العقد يكون دائما إن وذلك لأ ،برام العقد معهإالتعويض عن مجرد عدم 

لمفاوضات على ن يقتصر التعويض في حالة قطع اأثم يجب من و  ،ه قيام فرصة جادة في تحقق الكسبمع
 .5رباح المحتمل تحقيقهاى الأإليمتد ن أنفقات التفاوض دون 

                                   
. 38ق، ص مرجع ساب، مرزاقة معمري  1  
.111 ،المرجع السابقر، محمد محمود محمد شاك  2  
. نفسه، صفحة نفسهامرجع   3  

ليس للطرف المضرور  " 2983يونيه  14وهذا ما ما قد قضت به محكمة بروكسل البلجيكية حيث قالت في حكم لها في  4
 ."ويض عن المزايا التي كان سيحصل عليها من عقد لم يكن له ان يعتمد عليه ن يطالب بالتعأمن قطع المفاوضات 

.111 ،المرجع السابقر، محمد محمود محمد شاك  5  
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برام العقد إن الحرمان من فرصة ذلك لأو  ،تجاه على مجملهخذ بهذا الإالأ ن يتمأ لكن لا يمكنو     
وهذا ما قضت به محكمة  ،من ثم يجب التعويض عنهرباحه هو ضرر محقق وحال و أوالحصول على 

لمضرور مر محقق يجيز لأن تفويتها إا محتملا فمر أذا كانت الفرصة إنه أ" قض المصرية في حكم لها الن
ن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل ألا يمنع القانون من ب بالتعويض عنها و ن يطالأ

 .ليه من كسب من وراء تحقق الفرصةالحصول ع

قطع  من المتضررمصر على وجوب تعويض المتفاوض و  تفق عليه القضاء والفقه في فرنساإوهذا ما     
 1.جادةفرصة حقيقية و رط ان تكون هذه البرام محل التفاوض بشإالتفاوض عن حرمانه من فرصة 

 رام عقد مع الغيرالمتمثل في تفويت فرصة إبالضرر  (2

يذهب جانب من الفقه وتؤيده في ذلك بعض أحكام القضاء، إلى أنه يحق للمتفاوض المضرور من      
متفاوض برام عقد آخر، عوضا عن العقد الإة بتعويضه عن تفويت الفرصة عليه فشل المفاوضات، المطالب

عتمادا منه على إصة بحسن نية، يشترط في ذلك أن يثبت أنه تخلى عن الفر شل في إبرامه، و عليه والذي ف
 لالعقد محل التفاوض سيبرم خر في نفسه، والذي جعله يعتقد بأن االكاذب الذي خلقه المتفاوض الآ لمالأ

 .محالة

رام عقد بديل مع إبة أو فرص أخرى الذي تخلى عن فرصوفي مثل هذا الفرض يستطيع المتفاوض     
المتفاوض معه بالتعويض عن تفويت فرصة إبرام عقد آخر بديل مع  خرالآالغير، بأن يطالب الطرف 

 اد في ذلك إلى سبب جدي أو موضوعيستنخر قام بقطع المفاوضات دون الإالمتفاوض الآ لأن الغير
 2.لغيرعقد بديل مع ابرام بذلك يكون قد أضاع فرصة حقيقية لإو 

ستحقاق هذا التعويض أن تكون الفرصة البديلة جادة وحقيقية وقائمة، وألا يكون ضياع لإيشترط و     
كليا  خيرا إلى سذاجة المتفاوض المضرور، وذلك بأن يتسبب هذا الأفرصة إبرام عقد بديل مع الغير، راجع

  .صادر منه أأو جزئيا في ضياعها بسب خط

                                   
  1 .114 /112 سابق، صص عج، ممحمد محمود محمد شاك   
.121ص ،المرجع السابق ،بوطبالة امعمر  2  
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تماد مبدأ إعجتهاداتها، في إئري وكذا المحكمة العليا في أحد د الفقه الجزاوفي هذا الصدد لم يترد    
 حتماليا غير مؤكدإالرغم من كونها أمرا بالفرصة و  لأن ،التعويض عن تفويت الفرصة في شكل مبدأ عام

يستوجب أن يأخذه  خر، والذيالضرر المحقق الذي يصيب الطرف الآفإن تفويتها يشكل نوعا من أنواع 
عند تقديره للتعويض، وهذا وفقا لظروف وملابسات كل قضية على حدة، رغم  عتبارضي بعين الإالقا

 1 .صعوبة تقدير الفرص كقيمة مالية

 التعويض عن السمعة التجارية/رابعا

التجارية تقوم على أساس الثقة التي تتولد في نفسية المتعامل، الذي يقبل على التعاقد المعاملات إن     
وساط التجارية، سواء تعلق يتمتعون بسمعة تجارية طيبة في الألبحث على المتعاقدين الذين من خلال ا

 .مر بالمركز المالي أو التجاري، أو الكفاءة العالية في إدارة العملية التعاقديةالأ

ستناد في ذلك إلى أي سبب جدي طراف المتفاوضة دون الإيه، فإن قطع المفاوضات من أحد الأوعل     
مة لاخر، حيث تحوم الشكوك حول سنال من السمعة التجارية للطرف الآموضوعي، من شأنه أن يأو 

 ر بشكل مباشر على نشاطه التجاريمر الذي يؤث، الأمركزه المالي أو قدرته على إدارة العملية التفاوضية
مفهوم الضرر ن التعويض عن السمعة التجارية يندرج في نطاق لأو  ،عرضه لخسائر كبيرة يصعب جبرهاوي
عويض عن يجب عليه أن يأخذ الت قاضي عندما يتصدى لتقدير التعويضدبي الذي يتعين جبره، فإن الالأ

  2.عتبارالسمعة التجارية بعين الإ

دبي بسبب قطع المفاوضات، ما قضت ئية في مجال التعويض عن الضرر الأومن أهم التطبيقات القضا   
نتهت من خلاله إلى إحيث ، 27/01/1966الصادر بتاريخ به محكمة النقض المصرية في حكمها 

 دبي الذيدون أي مبرر عن الضرر المادي والأالذي قطع المفاوضات معه فجأة، و  تعويض التاجر
يوثق فيه، مما نال من سمعته في السوق  لا من يسهل خداعه ومن أصابه، من جراء إظهاره بمظهر

 3 التجارية

                                   
. 121، ص مرجع سابق ،بوطبالة امعمر  1  
.111 /110صص مرجع نفس،  2  
. نفسه، صفحة نفسهامرجع   3  
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 :خلاصة الفصل الثاني

مرحلة يتم من  ةة العقدية، وتعد المفاوضات بمثابلية التفاوض تأخذ أساسها من تنظيم العمليإن عم  
خلالها تأمين عملية التفاوض من جهة وكذا الإستعداد لإبرام العقد النهائي إذا ما تم التوفيق بين مصالح 

سواء كان ذلك بصفة  يتم قبول الأطراف الدخول في عملية المفاوضات أن الأطراف المتفاوضة، فبجرد ما
أساساها من الإلتزام بحسن  جملة من الإلتزامات والتي تأخذ كل طرفحة أو ضمنية، يقع على عاتق صري
وهذه الإلتزامات تقع على عاتق كل الأطراف أو بمثابة إلتزامات فرعية،  كافة الإلتزامات الأخرىوتعد  النية

قدية، أو كان مجردا من الطابع العقدي فكل طرف ملتزما أحدهما سواء كان هذا الإلتزام يتسم بالطبيعة الع
بها تحت مقتضيات حسن النية وشرف التعامل، وفي حالة أخل أحد الأطراف بهذه الإلتزامات تترتب عليه 
قيام المسؤولية المدنية، والتي تم الأخذ بها فقها من زاويتين إستنادا لوجوج العقد من عدمه، ففي حالة ما 

التفاوض مستندا الى عقد تققرت المسؤولية العقدية، وفي حالة لم ستند على عقد التفاوض  إذا كان إتفاق
تقوم المسؤولية التقصيرية، وفي كلتا الحالتين تتقرر المسؤولية متى توافرت شروطها كما هو منظم في 

 .القواعد العامة بتوافر كل من الخطأ والضرر والعلاقة السببية

لأطراف بالإخلال بعملية التفاوض يتقرر على ذالك جزاء والمتمثل إما في التنفيذ ا في حالة قيام أحد ا    
العيني أو التنفيذ بمقابل، لكن وفي حالة صعوبة تطبيق الحالة الأولى لأنه لا يمكن إجبار أي طرف من 

ضرور الدخول في عملية التفاوض لذلك فإن التنفيذ الأصح هو التنفيذ بمقابل، وهو تعويض الطرف الم
على مافاته من كسب وما لحقه من خسارة، لأن الطرف المتقاعس عن التفاوض أو الذي لم يتمم عملية 
هذه العملية دون سبب جدي قد يلحق للطرف الأخر أضار كون أن هذا الأخير عند قبوله عملية 

وازية وهذا ما قد التفاوض قد وقعت على عاتقه إلتزامات عدة من بينها الإلتزام بعدم القيام بمفاوضات م
يضيع عليه العديد من الفرص، كما قد يكون هذه الإخلال مرهقا للطرف المضرور بحيث يكلفه إهدار 
الكثير من المال والوقت والجهد، لذلك يمكن للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية 

 .والمادية التي لحقته
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:خاتمة  

في نهاية دراستنا يمكن القول بأن المفاوضات في عقود الأعمال مرحلة أصبح من اللازم المرور بها من      
أجل إبرام العقود الضخمة المتعلقة بعقود الأعمال، فقد بات من الضروري الإهتمام بهذه المرحلة نتيجة ظهور 

وهذه  ا على إيجاب وقبول في وقت واحد، نوع من العقود ذات الطابع الفني المعقد والتي يصعب الحصول فيه
تم فيها الإتصال بين الأطراف من أجل المناقشة على العقد الذي يريدون إبرامه مستقبلا، وذلك من يالعملية 

خلال دراسة محل العقد وكذا المقابل له والكشف على العقد من كافة زواياه وكذا التأكيد على جدوى إبرام هذا 
من إيجابيات ومزايا تعود على أطرافه، والحاجة التي تدفع الأطراف من المرور بهذه  العقد وما يترتب عنه

المرحلة هي بعث الثقة والطمئنينة وكذا الثقة بين الأطراف المتفاوضة ويبرز العمل بهذه المرحلة في العقود ذات 
بخصوصية  وأهمية كبيرة  الطابع المالي والتي تكون فيها الشركات الضخمة طرفا فيها، وتتميز هذه المرحلة

وذلك بسبب الدور الهام الذي تلعبه في إستقرار المعاملات التجارية، ومن أجل نيل أطراف ثمار هذه المرحلة 
تفرع عنه من ين النية وما سة من خلال الإلتزام بحلابد من أن تكون مرحلة المفاوضات مبنية على أسس صارم

 .ن مرحلة التفاوض وهو إبرام العقد النهائيهدف المرجو من أجل الوصول الى الإلتزامات وكل هذا م

منها ما يتم العقود من أجل تسهيل هذه المرحلة، يقوم الأطراف في مرحلة المفوضات بإلبرام مجموعة من     
النص عليه ضمن عقود ومنها ما يخلو من الطابع العقدي، ومن المسلم به أن مرحلة المفاوضات يطغى عليها 

لكن دون الإخلال بالإلتزامات التي تفرضها هذه  اد بالدخول في المفاوضات وكذا الخروج منهاة الأفر حري
وفي حالة ما إذا تم الإخلال ، المرحلة، وما يعطي القوة الملزمة لهذه المرحلة هو خرق أحد الأطراف لهذا الإلتزام

فمنهم من يصنفها على أساس المسؤولية بهذه الإلتزامات تقوم المسؤولية والتي إختلف الفقه حول تحديد نوعها 
 العقدية ومنهم من يصنفها على أساس المسؤولية التقصيرية، وأذا تقررت المسؤولية وثبتت بأنها مستوفية لكافة

الضرر الذي أحدثة الطرف المخطأ  لا وهو التعويض والذي يقدر بما يعادلشروطها فلا بد من تقرير الجزاء أ
ية لمقدار الضرر لاتزيد أو تنقص عنه وهو مايسمى بمبدأ التعويض الكامل، إلا أن فقيمة التعويض تكون مساو 

قديره على مقدار التعويض في الضرر المتمثل في ضياع الفرص يبقى أمر إحتمالي لايمكن تخمينه فيمكن ت
ال إذا كان سهل المنال تكون قيمة التعويض منخفضة أما إذا كان صعب المن أساس قيمة العرض المفوت،
 .يكون التعويض ذو قيمة كبيرة
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حاولنا في دراستنا الإلمام بأهم العناصر الأساسية التي تقتصيها مرحلة المفاوضات وأهم النتائج التي تم التوصل 
 : إليها التي سوف يتم التطرق إليها

نها لا تقل أهمية إن عملية المفاوضات على الرغم من أنها مرحلة تكون سابقة على إبرام العقد النهائي إلا أ/ 2
عن هذه الأخيرة، فكلما سارت عملية المفاوضات على أحسن وجه وبطريقة سليمة تم التوصل إلا إبرام العقد 

 .النهائي خالي من العيوب

يتم إعتبار عملية المفاوضات أنها وصلت للغاية التي وجدة من أجلها إذا لم يتم قطعها، أي السير في عملية / 2
 .ى إنتهائها وليس العبرة بإبرام العقد النهائيالمفاوضات كلها حت

عملية التفاوض هي عملية إرادية تطغى عليها حرية الأطراف، أي يهيمن عليها مبدأ الحرية في التعاقد / 4
وعليه فإن كل طرف له الحرية الكاملة في الدخول في المفاوضات وكذا العدول عليها ولا تترتب علبه أي 

 .الخطأ بعناصر أخرى تستوجب قيام المسؤولية مسؤولية إلا إذا إقترن

يقع على عاتق الأطراف بمجرد دخولهما في عملية المفاوضات مجموعة من الإلتزامت الواجبة الإحترام رغم /  3
 .عدم وجود نصوص خاصة تقضي بها وأساسها هو الإلتزام بحسن النية

أن الفقه والقضاء  تكفلا بتحديد نطاق  بالرغم من عدم وجود نصوص خاصة تنظم مرحلة التفاوض إلا/  0
 .المسؤولية

إن من متطلبات الثقة في عملية التفاوض أنها عملية مشروعة وهذه المشروعية يتم  الوصول إليها من /  1 
 .خلال الظروف المحيطة بهذه العملية

بية، لذلك تلبس بعض لا وجود لتنظيم عملية المفاوضات في التشريع الجزائري وكذا في التشريعات العر / 8  
 .المصطلحات المستخدمة في هذا المجال نوع من اللبس وعدم الوضوح

المشرع الجزائري بالرغم من أهمية مرحلة المفاوضات إلا أنه أهملها رغم كل التعديلات التي ألحقها بالقانون / 9
نونية لذلك لا تقوم المسؤولية المدني، وتم إعتبار أن عملية المفاوضات مجرد أعمال مادية لا تؤتي أي أثار قا

 .على الإخلال بهذه المرحلة
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وتتفرع عن هذا الإلتزام مجموعة  بحسن النية كل الإلتزامات التي تتخلل مرحلة المفاوضات مصدرها الإلتزام/ 26
 .من الإلتزامات الفرعية

يعتبر مساسا بحرية المتفاوض  الجزاء الملائم في مرحلة التفاوض هو التنفيذ بمقابل، إلا أن التنفيذ العيني/ 22
 .الشخصية

هر لنا في الأخير بأن عملية التفاوض هي مرحلة تطغى عليها إرادة الأطراف بحيث أن القوة الملزمة له ظوي   
ما تجريده منها ويتم الإتفاق عليه  تبقى أمر نسبي يخضع لإرادة الأطراف إما بإضفاء الصفة الملزمة للتفاوض وا 

 :ضمنية وبما أن المشرع الجزائري أغفل جانب التفاوض نقترح إما بصفة صريحة أو

ضرورة تدخل المشرع لتنظيم مرحلة المفاوضات في شكلها العام، والمفاوضات قبل تحرير عفود الأعمال   -
برام  بشكل خاص لما لهذه العملية من أهمية علمية وقانونية في إبرام العقود وذلك لتجنب الوقوع في الأخطاء، وا 

 .د صحيحة، كما لها أهمية ودور في تحقيق التنمية الإقتصاديةعقو 

الأخذ بعين الإعتبار بمرحلة التفاوض لما لها من أهمية في إستقرار المعاملات بين الأطراف  دعوة القضاء -
  .وتسهيل عملية إنجاز العقود وذلك بتجنب إبرام عقود فاشلة لا جدوى منها

ل من أجل ن رجال القانون والاقتصاد في مجال التفاوض في عقود الأعماضرورة تكوين فرق وطنية مكونة م -
ضة ستنجاد بالمكاتب الدولية المتخصصة في مجال التفاوض والتي تتطلب أموال باهتحقيق الاكتفاء وعدم الإ

.التجارية والماليةمقابل الاستشارات القانونية و   
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 : المراجع قائمة

 القوانين /أولا

  المتضمن  2913سبتمبر سنة  10الموافق  2293رمضان عام  16المؤرخ في  38-13الأمر رقم
  .القانون المدني المعدل و المتمم

  المطبيقة على الممارسات التجارية، المتعلق بالقواعد 1664يناير  11المؤرخ في  61-64القانون رقم 
 .1664يونيو  11ي ، مؤرخ ف42جريدة رسمية عدد 

  يتعلق 1662يوليو سنة  29الموافق  2414جمادى الأول عام  29مؤرخ في  63-62أمر رقم ،
 .بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها

  المتعلق نحماية المستهلك وقنع الغش، جريدة رسمية 1669فبراير  13رخ في مؤ  62-69القانون رقم ،
 .1669فبراير  8الصادرة بتاريخ  23عدد 

  يتعلق 1662يوليو سنة  29المزافق  2414جمادى الأول عام  29مؤرخ في  60-62لأمر رقم ،
 .بالعلامات

 باللغة العربيةالمراجع : ثانيا

 :الكتب

 : الكتب العامة

 مجلة القانون والعلوم السياسيةبن أحمد الحاج، القانون المدني الجزائري ومرحلة المفاوضات العقدي ، 
 .1623الحقوق والعوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة،  العدد الثاني، كلية

 مصادر  -، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام  بوجه عام السنهوري عبد الرزاق
 .1666بعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طجلد الأول، الم، الجزء الأول، ال-الإلتزام

 في ضوء القانون المدني الجزائري لإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد، ا بلحاج العربي  
 .1626دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الجزائر، 

 ديوان  دراسة مقارنة، ،عاقد في القانون المدني الجزائريمشكلات المرحلة السابقة عن الت ، بلحاج العربي
 .1622المطبوعات الجامعية الجزائر،
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 ديوان 1ي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون الجزائري، الطبعة عل ،
 .1661المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 الجزائر، موفم للنشر، 1623الطبعة الثالثة  -الفعل المستحق التعويض–لتزامات الإ ،علي فيلالي. 

 الجزائر ،دار البيضاء ،بيت الافكار للنشر والتوزيع، 1628طبعة  ،نظرية العقد ،لحلو خيار  ةغنيم. 
 :كتب متخصصة

 لأولى، دار هومة للنشر والتوزيع ، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، الطبعة اصالح علي أحمد
 .1621الجزائر، 

 1661، للنشر والتوزيع، الجزائر هومه دار ،(النظرية المعاصرة)قانون لتجارة الدولية ، عمر سعد الله. 

 السودان ، جامعة النيلين ،(ذها تنفي ،ابرامها ،مفاوضتها)العقود التجارية الدولية ، عوض الله يسري
1669. 

 دون  ،دارة العامة للبحوثالإ ،برام العقودادارة المفاوضات و إالجوانب القانونية في دسوقي  محمد ابراهيم
 .2993 ،الطبعة  رقم

 القومي  ، المركز1620ولى، ات، الطبعة الأن قطع المفاوضمحمد شاكر محمود محمد، المسؤولية ع
 .صدارات القانونية، القاهرة، مصرللإ

 الأطروحات والمذكرات: 

 :رسائل الدكتوراه

 الإطار القانوني لمرحلة التفاوض في مفاوضات عقود التجارة الدولية، أطروحة لنيل بوطبالة معمر ،
 لإخوة منتوري، قسنطينةلعلوم السياسية، جامعة ااكتوراه في العلوم، كلية الحقوق و شهادة الد

1620/1621. 

 :رسائل الماجستير

 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في ، عقود التجارة الدولية، عيل السراجايهاب عبد المجيد محمد اسمإ
 .1663، جامعة الخرطوم، كلية القانون، القانون
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  دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة -مين تنفيذ الإلتزامات، خطابات النوايا كوسيلة قانونية لتأسعاد مجاجي- 
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاصن تخصص قانون مسؤولية المهنيين، كلية الحقوق 

 .1622/1621والعلوم السياسية، جامعة أبو بمر بالقايد، تلمسان، 

  ماجستير، كلية مذكرة لنيل شهادة الالمسؤولية المدنية في حالة قطع المفاضات، ، بن أحمدصليحة
 رقلةدارية، قانون خاص، جامعة قاصدي مرباح، و قسم العلوم القانونية والإ، قتصاديةالحقوق والعلوم الإ

1660. 
 لتزامات الأطراف في مرحلة السابقة للتعاقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص فايزة براهيمي، إ

حقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان لية، كلية القانون العقود والمسؤو 
1668/1669. 

 قدمت هذه -دراسة منقولة-محمد غسان صبحي العاني، الإخلال بالتزام السرية في عقد نقل تنولوجيا ،
 نونتير في القانون الخاص، تخصص قاالرسالة إستمكمالا لمتطلبات الجصول على درجة الماجس

 .1620معة الشرق الأوسط، خاص، كلية الحقوق، جا
 ستكمالا  للحصول على إرسالة ماجستير مقدمة ، تعاقدليدية لهمفاوضات التملا، مصطفى خضير نشمي

 صقسم القانون الخا، وسطجامعة الشرق الأ، كلية الحقوق ،درجة الماجستير في القانون الخاص
1622/1624. 

  مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية ، التفاوض في العقود الاقتصادية الدولية، حموديناصر
 .1661الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 :مذكرات الماستر

  طار القانوني لمفاوضات عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شادة ماستر، كلية سلام الدين بعلول، الإإ
 .8102/8102دي، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهي

 لتزامات المفاوض وأثرها على قيام المسؤولية في مرحلة ماقبل التعاقد، مذكرة مقدمة لنيل أمال رابحي، إ
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعوم السياسية، جامعة الجيلالي 

 .1616-1629بونعامة، خميس مليانة، 
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 تخصص قانون  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، التنفيذ العيني للالتزام ،أعراب زهرة، أمينة مصطفاي
 .1628/1629 ،تيزي وزو ،جامعة مولود امعمري ،لوم السياسيةكلية الحقوق والع، خاص معمق

  ر، دور المفاوضات في إنعقاد عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستسعدي سعديتوفيق 
 امعة خميس مليانةلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، جتخصص قانون أعمال، ك

1628/1629. 

 دبلوم الماستر في القانون فهمي، المسؤولية في فترة المفاوضات السابقة على العقد، رسالة لنيل  التوفيق
 .1669/1626 بلد ية، جامعة الحسن الأول، بدونالعلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعالخاص، كلية 

 ستكمال متطلبات شهادة الماسترمذكرة لإ ،التنظيم العقدي لمرحلة التفاوض ،أيت سليمان رجعف 
 .1621/1628 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،تخصص قانون الشركات

 كلية  ،ل شهادة الماسترمذكرة لني ،المفاوضات في عقد الاقتصاد الدولي ل،زيام نوا ،حكيم بن علوان
 .1628/1629  ،خميس مليانة، جامعة الجيلالي بونعامة، الحقوق والعلوم السياسية 

  لدولي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، دور المفاوضات في إنجاح تنفيذ العقد التجاري السلوسحكيم 
خميس  ،جامعة الجيلالي بونعامة والعلوم السياسية، كلية الحقوق عمال،الأ قانون:صصتخ

 .1628/1629مليانة،
 العلوم يل شهادة الماستر، كلية الحقوق و سعاد قندوسي، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، مذكرة لن

 .1622/1624، مولاي، سعيدة السياسية، جامعة الطاهر
  ،تر اسرام عقود التجارة الخارجية، مذكرة تخرج لنيل شهادة مإبستراتيجيات التفاوض في إسمية ملوكي

 وم التسيير، قسم العلوم التجاريةقتصادية والتجارية وعلأكاديمي في العلوم التجارية، كلية العلوم الإ
 .1621/1628جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  

  في القانون، تخصص  ، الإطار القانوني للفترة ما قبل التعاقد، مذكرة لنيل شهادة الماستردحداحسهيلة
 ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةكلية الحقوق والعلوم السياسية الشامل،القانون الخاص 

1621/1622. 
  شهادة الماستر تحصص قانون أعمال  ، عقد التفاوض، مذكرة لنيلصوادقي، محمد نجيب نوريعائشة

 .1628/1629لية الحقوق والعلوم السيايسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خمبس مليانة، ك
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 دراسة حلة ملبنة الحضنة -ان، دور المفاوضات في تحسين عقود التجارة الدولية، دحة سفيبوذينة عزيز
كلية   يل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص مالية وتجارة دوليةن، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات -بالمسيبة

 .1626/1622العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 دأ حسن النية في إبرام وتنفيذ العقود، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر بمبوطرنيخ فضة، ، وةلبوك كنزة
سية، جامعة محمد الصديق بن يحيى في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السيا

 .1621/1628جيجل، 
  لماستر، تخصص القانون ، أحكام التفاوض في عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة ابوزوينمحمد

 .1624/1623الدولي العام، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، 
 مذكرة مكملة لنيل شهادة  برام عقود التجارة الدولية،إقادة بن شيحة، مراحل  محمد عبد الواحد، محمد

الجامعي لالمركز اتخصص قانون خاص، ،قتصادية والتجارية وعلوم التسييرمعهد العلوم الإ الماستر
 .1621/1628عيب، عين تموشنت، بلحاج بوش

  لنيل شهادة الماستر في القانون   ، التفاوض في عقود التجاة الدولية، مذكرةعيشور، مريم عصميمريم
 .1621عمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود امعمري، تيزي وزو، أتخصص قانون 

 مذكرة مكملة لنيل  ، بليماني يونس، الإطار القانوني للمرحلة السابقة للتعاقد،لغواطي مصطفى أمين
الحقوق، تخصص قانون خاص معمق، معهد العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم  شهادة الماستر في

 .1620/1621التسيير، المركز الجامعي بالحاج بوشعيب، عين تموشنت، 
 مذكرة تصالام تكنولوجيا المعلومات والإالمفاوضات في عقود التجارة الدولية بإستخد، معمري مرزاقة ،

العلوم كلية الحقوق و  القــانون الخاص،: ل متطلبات شهادة الماستر في الحقوق التخصــصستكماة لإمقدم
 .1623/1620السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون  ، مرحلة ما قبل العاقد، مذكرة تخرج لنيلإدرنموش مونية
 .8102/8102الخاص الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 يل نيدولية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نائلة أوصيف، سهام شناح، المفاوضات في عقود التجارة ال
 ية، جامعة محمد بوضياف، المسيلةق والعلو السياسشهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقو 

1629-1616. 
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 ستكمال التجارة الدولية، مذكرة مقدمة لإ ، النظام القانوني للتفاوض في عقودتواتي أحمد نور الهدى
متطلبات الماستر أكاديمي، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 

 .29/60/1622مرباح ورقلة، 

  عقود نقل التكنولوجيا في ظل القانون الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة تكارلينورهان ،
  اسية، جامعة عبد الجميد بن باديسالماستر، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السي

 .1629/1616مستغانم، 
 :المجلات والملتقيات

  مجلة الجمعية الفقهية -دراسة فقهية -ة الدوليةأحمد بن فهد بن حمين، مفاوضات عقود التجار ،
 .1621، 28السعودية، العدد

 لي أم كلثوم صبيح محمد، المفاوضات الممهدة للتعاقد ماهيتها وأحكامها، دراسة مقارنة بين الواقع العم
 .1624شور في مجلة كلية الحقوق جامعة المستنثرية، بغداد، والفراغ التشريعي، بحث مقال م

 أثر تكنولوجيا المعلومات على المفاوضات العقدية  ، فراس مكي عبد الناصر، رعبد نصا كييناس مإ 
 .1629ة جوان تسن،  60العدد 

  حمدي بارود، المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الإلتزام بها
 .12/3/1661لعدد الأول، جامعة الأزهر، ، مجلة الجامعة الإسلامية، ا"-مبدأ حسن النية ومقتضياته"

  ستاذ الباحث لدراسات الأمجلة  ،(دراسة مقارنة )كتروني كمرحلة سابقة للتعاقد التفاوض الإ ،معزوزدليلة
  .1616 ،62العدد ، 63المجلذ  ، البويرة–جامعة اكلي محند أولحاج ، القانونية والسياسية

 حكام، شركة الخدمات مجلة الأ نولوجيا، مقال منشور في، التفاوض في عقد نقل التكسميحة القيلوبي
 .2991التعليمية، عدد الثامن، القاهرة، 

 القيمة القانونية لعدالة التفاوض في العقود الدولية، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية سهام قارون ،
عدية، سوق أهراس محمد الشريف مسا، جامعة 2، عدد21في العلوم الإنسانية والإجتماعية، مجلد 

1616. 
 مجلة البحوث في العقود  تفاقات المتعلقة بالمفاوضات قبل العاقدية،، القيمة القانونية للإبناسي قيو ش

 .16/21/1612، 2، جامعة الجزائر64وقانون الأعمال، عدد 
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 البحوث  التجارة الدولية، مركز صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود
 .2991رية، الرياض، دون رقم الطبعة، الدراسات الإداو 

  لتزامه بالتفاوض بحسن نيةإاوض بآثار المسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال المتف، صليحة أحمد ،
 .1624جانفي ، جامعة قاصدي مرباح، مجلة العدد العاشر

  السابقة للتعاقد، مجلة الأستاذ الباحث  المجيد قادري، مراد عمراني، التزامات الأطراف في المرحلةعبد
 .1629، 61للدراسات القانونية و السياسية، العدد

  ،العدد عثمان النور عثمان الحاج، الطبيعة القانونية لمفاوضات التجارة الجولية، مجلة القانون والمجتمع
 .1616الدراسات الإجتماعية والإعلامية، جامعة النيلين، السودان، الأول، معهد 

 كلية ، العدد السابع والعشرون، مجلة الفتح ،المسؤولية في الفترة ما قبل التعاقد، كاظم كريم الشمري
 .1660 ،اليرموك

  محمد سعيد أحمد اسماعيل، فاروق ابو الشامات، الطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل
 .1622، العدد الثاني، 19المجلد  قتصادية  والقانونية،لة جامعة دمشق للعلوم الإالعقد، مج

  محمد عبدو، التفاوض على عقود الأعمال بين الطبيعة المادية والطبيعة العقدية وآثارها، مجلة البحوث
 .، بدون سنة1جامعة البليدة: الدراسات القانونية والسياسية، العدد الثالث عشر

  داد الادب، الجامعة العراقية، كلية لكتروني، مجلة مجاسم و رشا عمر صادق، التفاوض الإمها نصيف
 .القانون والعلوم السياسية، العدد الخامس عشر

 :مؤتمرات

 دراسة -عبد القادر العرعاري، الطبيعة القانونية للاتفاقات التمهيدية التي تسبق ابرام العقود النهائية
 .الرباط، بدون سنة، المؤتمر الخامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، -مقارنة

  :المراجع باللغة الأجنبية /ثانيا
 Guy Deloffre , Pédagogie de la négociation commercial , thése  de doctorat en science de 

l’éducation , université lorraine ,02 juillet 2013  page 22 ،22  

 JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI:La période précontractuelle en droit français. Rev. 

Internationale de droit comparé.N.02. 1990. P 558. 
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 Mahmoud elsehly .la période précontractuelle :etude comparée des régimes francais et 

égyptien , en vue de l’obtien du doctorat de L’universite de toulouse capitole, école 

doctorale ;droit  et science politique , 2018. 
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